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طبيعة السلطة التنفيذية في الأنظمة ، أعلن بأن رسالتي الماجستير بعنوان مسعود نورالدين حسينأنا 
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أؤكد بأنني أسمح بوجود النسخ الورقية والإلكترونية لرسالتي  كتابة الرسالة في معهد العلوم الاجتماعية.

  في محفوظات معهد العلوم الاجتماعية بجامعة الشرق الأدنى.

عليقات والاقتراحات هذه الرسالة هي من عملي الخاص، وأتحمل مسؤولية كل الادعاءات والأفكار والت

معهد العلوم الاجتماعية الذي أنتمي إليه  والنصوص المترجمة في هذه الرسالة هي مسؤولية المؤلف.

ليس له أي تبعية أو مسؤولية علمية تحت أي ظرف من الظروف، جميع مسؤوليات المصنفات المنشورة 

 المنشورة تخصني كمؤلف.

 

  اليها من أي مكان.المحتوى الكامل لرسالتي يمكن الوصول 

 .رسالتي يمكن الوصول اليها فقط من جامعة الشرق الأدنى 

 ( إذا لم أتقدم بطلب للحصول 0لا يمكن أن تكون رسالتي قابلة للوصول اليها لمدة عامين .)

على الامتداد في نهاية هذه الفترة ، فسيكون المحتوى الكامل لرسالتي مسموح الوصول اليها 

 من أي مكان.
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ABSTRACT 

THE NATURE OF THE EXCUTIVE AUTHORITY IN PARLIAMENTARY 
SYSTEM (A CASE STUDY OF IRAQ AFTER 2005) 

The principle of the dualism of the executive authority entails a 

kind of relationship between the head of state and the prime minister 

who are independent. Marginalizing the role of the head of state and 

granting broader powers to the prime minister leads to the transfer of 

actual powers to him, and it is not possible in the constitution to adopt 

the principle of dualism of the executive authority. The constitution may 

not adopt the principle of dual authority like saying that this system is a 

parliamentary system, but it must be taken into consideration its political 

and constitutional constants. The political systems that adopt the 

principle of dualism of the executive authority in their constitutions in 

writing but do not take them in form and content, and they give a 

significant role and actual powers to the head of state at the expense of 

the prime minister, or it is permissible to combine the two positions, or it 

is permissible for the popular election of the Head of State to depart from 

the true nature of the parliamentary system and to enter into another 

system, some of them called the mixed system and others as the semi-

presidential one. 

Therefore, this study comes to show the powers and competencies of 

the Prime Minister in parliamentary systems in general, with the 

introduction of the Iraqi parliamentary system after the 2005 constitution 

as a model for the study. 

Key words: (The parliamentary system, The executive authority, The 

Prime Minister in the Parliamentary System, Separation of authorities, 

Iraqi constitution 2005) 
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ÖZ 

MİLLETVEKİ SİSTEMDE YÖNETİCİ MAKAMININ NİTELİĞİ (2005 
SONRASI IRAK ÖRNEĞİ) 

Yürütme otoritesinin ikili otorite ilkesi, devlet başkanı ile başbakan 

arasında bağımsız bir ilişki gerektirir. Devlet başkanının rolünün 

marjinalleştirilmesi ve başbakana daha geniş yetki verilmesi, asıl 

yetkilerin kendisine devredilmesine yol açmaktadır ve anayasada 

yürütme otoritesinin ikili otorite ilkesini benimsemek mümkün değildir. 

Anayasa, bu sistemin bir parlamenter sistem olduğunu söylemek gibi ikili 

otorite ilkesini benimsemeyebilir, ancak siyasi ve anayasal sabitleri 

dikkate alınmalıdır. Yürütme otoritesinin ikili otorite ilkesini 

anayasalarında yazılı olarak benimseyen ve bunları biçim ve içerik 

olarak almayan siyasal sistemler ve başbakan hesabından devlet 

başkanına önemli bir rol ve asıl yetkiler verirler veya iki pozisyonun 

birleştirilmesine izin verilir veya Devlet Başkanının halk seçiminin 

parlamento sisteminin gerçek doğasından ayrılması ve başka bir sisteme 

girmesine izin verilir. Bunların bazıları karışık sistem ve diğerleri yarı 

başkanlık olarak isimlendirilir. 

Bu nedenle, bu çalışma, 2005 anayasasından sonra Irak parlamenter 

sisteminin tanıtılmasıyla birlikte genel olarak parlamento sistemindeki 

yetki ve yetkinlikleri göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: (Parlamenter sistem, Irak Parlamenter Sistemi, 

Yürütme otoritesi, Parlamenter Sistemdeki Başbakan, 2005 Irak 

anayasası) 
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 ملخص

(5002طبيعة السلطة التنفيذية في الانظمة البرلمانية )دراسة حالة العراق مابعد   

أن مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية يترتب عليه نوع من العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، 

صلاحيات أوسع  لرئيس الوزراء يؤدي الى ويكونان مستقلين، وان تهميش دور رئيس الدولة ومنح 

انتقال السلطات الفعلية اليه، ولا يمكن النص في الدستور على تبنى مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية للقول بان 

هذا النظام هو نظام برلماني، بل لابد من الاخذ بمقوماته وثوابته السياسية والدستورية، فالأنظمة 

ثنائية السلطة التنفيذية في دساتيرها بالكتابة ولا تأخذ بها كما هي شكلاً السياسية التي تأخذ بمبدأ 

ومضموناً، وتعطي دوراً كبيراً وصلاحيات فعلية لرئيس الدولة على حساب رئيس الوزراء، أو تجيز 

الجمع بين المنصبين، او تجيز الانتخاب الشعبي لرئيس الدولة، تخرج عن الطبيعة الحقيقية للنظام 

ني وتدخل في نظام آخر يسميه بعضهم بالنظام المختلط وبعض آخر بالنظام شبه الرئاسي.وعليه البرلما

تاتي هذه الدراسة لتبين صلاحيات واختصاصات رئيس الوزراء في الأنظمة البرلمانية بشكل عام مع 

 كنموذج للدراسة. 0222الاخذ بالنظام البرلماني العراقي بعد دستور 

 

، السلطة التنفيذية، رئيس الوزراء في النظام الفصل بين السلطات ،البرلماني النظام) الكلمات المفتاحية:

.(0222البرلماني. الدستور العراقي   

. 
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 المقدمة

م الأساسية وتثبيتها في وحرياته الافرادحقوق  ضمانالهدف من النظام الديمقراطي هو 

حيث يتم إنشاء الوسائل  ،وبالتالي فإن الديمقراطية هي الشكل الأساسي الوحيد المناسب للحرية الدستور،

بحيث يمكن القول أنه لا يمكن أن توجد ديمقراطية ما لم تكن  ،والآليات اللازمة التي تضمن احترامهم

ذا النظام وأن وجود مثل ه ،ومصير الحريات تعتمد على وجود نظام ديمقراطي ،هناك حرية كاملة

ولهذا تتعايش الحقوق  ،سوف يكون موجودًا فقط في ضوء الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية

 ،وهو ما يعني الديمقراطية المباشرة ،مما يعني حكم الناس لأنفسهم ،والحريات مع السلطة الديمقراطية

تيار ممثلين لهم لممارسة فقد أصبح من الضروري بالنسبة لهم اخ ،واستحالة الحكم بالنسبة للشعب نفسه

والتي يعُرف باسم نظام الحكم  ،السلطة في مكانها في جميع جوانبها التشريعية والتنفيذية والقضائية

وأن كل نوع لها  ،والنظام البرلماني ،ونظام المجلس ،البرلماني وله ثلاثة أنواع: النظام الرئاسي

نوع من هذه الأنواع المعروفة آليات تتألف من  بمعنى أن لكل ،عناصرها وخصائصها وآلياتها الأساسية

ومن خلال هذه الآليات يتم تحقيق الديمقراطية وسلطة الحكام مقيدة وتضمن  ،مجموعات متجانسة

وليس من الممكن الخلط بين  ،الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين التي تكملها

 ،لأنك سوف تفسد النتيجة المراد تحقيقها ،ليات الأخرىخصائص وآليات نظام معين مع الخصائص والآ

لأنه لا يمكن الخلط بين  ،لأن عناصر وآليات النظام البرلماني تشكل ما هو يعُرف اليوم بهذا الاسم

لأن ذلك قد  ،عناصر النظام الرئاسي وخصائصه وآلياته مع آليات النظام البرلماني أو المجلس أو العكس

 ،يؤدي إلى هدم الديمقراطية النظام ككل. إنه يخفي الأهداف والغايات المعادية لجميع الأفكار الديمقراطية

 مثل الحرية.

 البحث:مشكلة 

 ،يستلزم مبدأ السلطة التنفيذية المزدوجة نوعًا من العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء

لة وتوازن رئيس الوزراء المسؤول يؤدي إلى نقل الصلاحيات وتهميش دور رئيس الدو ،وهما مستقلان

وليس من الممكن في الدستور اعتماد مبدأ السلطة التنفيذية المزدوجة للقول إن هذا النظام  ،الفعلية إليه

 ويجب أن تؤخذ دوائره السياسية والدستورية في الاعتبار. ،هو نظام برلماني

ازدواجية السلطة التنفيذية في دساتيرها كتابةً ولا تأخذها كما هي في النظم السياسية التي تتبنى مبدأ 

ً وسلطات فعلية على نفقة رئيس الوزراء ،الشكل والمضمون أو  ،وتمنح رئيس الدولة دوراً رئيسيا

بسبب الطبيعة الحقيقية للنظام  ،أو السماح بالانتخاب الشعبي لرئيس الدولة ،السماح بمزيج من المنصبين

بينما دعا آخرون النظام  ،بعضها أطلق عليه النظام المختلط ،وقد تعارض ذلك مع نظام آخر ،نيالبرلما

 شبه نظام سكني.
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 البحث:فرضية 

 ،أن السمة الأولى والأكثر أهمية للنظام البرلماني هي ازدواجية السلطة التنفيذية البحثفترض ي

هما رئيس الدولة ورئيس الوزراء. يحتوي ازدواجية  ،مما يعني أن السلطة التنفيذية تتكون من عنصرين

السلطة التنفيذية على مكوناتها الرسمية والموضوعية التي يجب توافرها حتى تتمكن من أداء دورها في 

 النظام الديمقراطي.

 البحث:سبب اختيار الباحث لموضوع 

الأحداث السياسية التي بعد  العراق، -سبب اختيار هذا الموضوع هو أن العراق وإقليم كردستان 

أولهما الإدارة الانتقالية  ،وفي العراق صدر قانونان ،نظامًا برلمانياً صاغوا ،22/22/0221وقعت في 

ووافق عليه الشعب  ،صاغه الجمعية الوطنية المنتخبةالذي والثاني ،0222فبراير  02في  الذي صدر

فقد تم وضع مسودة  ،سبة لإقليم كردستانأما بالن،32/32/0222العراقي في الاستفتاء الذي جرى في 

 تقديمها إلى الاستفتاء الشعبي.ل من قبل البرلمانالدستور من قبل لجنة مكلفة 

  البحث:منهجية 

بغية الوصول الى الأهداف التي ينشده  في بحثنا هذا اعتمدنا على استخدام اكثر من منهج

عدة دساتير من خلال تحليل وتفسير  ،المقارنالقانوني  المنهج التحليلي البحث، فكان لزاما علينا اتباع  

معيار يقاس  وهي ،الدستور الإنجليزي باعتباره البلد الأم للنظام البرلماني الأصليك ،لمقارنةلغرض ا

وقد استفدنا من المنهج التاريخي من اجل تتبع المراحل التاريخية التي  ،جميع النظم البرلمانية عليه

الجمهورية وكذلك دستور " ،3282 تورعامدسر دول العالم، على سبيل المثال فان سجلتها تطور دساتي

 ،هم الدستوريةالدساتير في دراساتاهتماما ب على اعتبار ان الفرنسيين اولوا ،3222 الفرنسية "الخامسة

ورية شبه إلى حد كبير الدستور الجمهتلأنه لا يمكن لأي باحث الاستغناء عنها لأن الدساتير العراقية 

الجمهورية فقد تأثروا إلى حد كبير بدستور  ،الثالثة. أما بالنسبة لصياغة مسودة دستور إقليم كردستان

حيث  ،الملكي 3201اتخذ الدستوران المصريان دستور  ،ومن الدساتير العربية، 3222لعام  الخامسة

نمط  ،بدوره ،والذي هو ،3283وكذلك دستورهم الحالي لعام  ،كان دستورًا برلمانياً تقليدياً أصيلًا 

 الفرنسي. 3222دستور 

  البحث:خطة 

عن الأنواع  هالفصل الأول لتحديد النظام البرلماني وتمييز ،ثلاثة فصول البحثتتطلب طبيعة 

تناول الجانب الرسمي للعلاقة بين رئيس الدولة فقد الفصل الثاني اما  ،ةالأخرى من النظام التمثيلي

تطرق الفصل الثالث إلى الجانب الموضوعي للعلاقة بين رئيس الدولة ورئيس بينما  ،ورئيس الوزراء

من خلال  البحثأهم النتائج والتوصيات التي أسفرت عنه  التي تضمنت  خاتمةوانهينا البحث ب ،الوزراء

تناولنا وتحليلنا للموضوع قيد البحث بحيادية وموضوعية قانونية والتي تأثرت جملة وتفصيلاً بالعملية 
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 0222السياسية، خاصة المسألة الطائفية والاشكالات الحزبية التي طغت على العملية السياسية ما بعد 

 برمته.
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 الفصل الاول

 النظام البرلماني  ماهية 1

حكم بصورة خاصة والأنظمة السياسية يعتبر النظام البرلماني تطورا وصورة حديثة لنظام ال

وأحد أهم  ،ثم انتقل إلى العديد من البلدان ، 3002عام  حيث بدأ لأول مرة في إنجلترا ،عامةبصورة 

ميزات هذا النظام هو أنه يحتوي على السلطة التشريعية التي لديها الحق في السيطرة على السلطة 

يث يكون للسلطة وأيضًا ح ،هذا من الناحية الشكلية اما من الناحية العملية فالامر عكس ذلك، التنفيذية

ويعني مبدأ ازدواجية السلطة  ،لها رئيس دولة غير مسؤول سياسياً ،التنفيذية الحق في البرلمان أيضًا

والتي  ،التنفيذية وجود رئيس الوزراء إلى جانب الرئيس الدولة في الجزء العلوي من السلطة التنفيذية

لأن  ،الأخرىلسياسية وهذا المبدأ يميز النظام البرلماني عن النظم ا ،تعتبر سمة مميزة للنظام البرلماني

التي كانت تتألف من  المجلس الكبير مساعدهيوهم الحاكمون الفعليون الملوك كانوا في حكم إنجلترا 

صبح مجلسًا ليومن ثم تطور هذا المجلس  ،مجموعة من المساعدين للملك وكذلك مجموعة من اللجان

 .(332، ص0231في الولاية )الداوودي،  الافراد فئاتجميع  برلمانياً يمثل

 النظام النيابي وأنواعه 1.1

إدارة دفة الحكم فيه الشعب يسلم  النظام البرلماني هو شكل من أشكال الحكم الديمقراطي

ن الذين ينتخبونهم م ،لتمثيلهمعن القاعدة والمجتمع الى من يمثله من بين الأشخاص الذين يتم اختيارهم 

بين صفوفه للحكم في مكانهم لفترة زمنية غير محدودة. ينقسم نظام الديمقراطية البرلمانية وفقاً لمدى 

 والنظام البرلماني ،ونظام المجلس ،لذلك يحتوي على ثلاثة أنواع: النظام الرئاسي السلطات،العلاقة بين 

 النظام الرئاسي والنظام المجلسي 1.1.1

الرئاسية والمجالس والتطور التاريخي لظهور رئيس الوزراء من  سيعالج هذا المطلب الأنظمة

خلال دراسة النظام البرلماني من خلال شرح النظام الرئاسي ونظام المجلس. النظام البرلماني حتى 

 نتمكن من معرفة الفروق بين النظامين في الحكومة.

 النظام الرئاسي  1.1.1.1

سية للنظام الرئاسي من خلال مناقشة دستور تطرق الفقه الدستوري إلى الخصائص الرئي

حيث ظهر منذ بدء نفاذ هذا الدستور وما زال سارياً في الوقت  ،3828الولايات المتحدة الأمريكية لعام 

 ( ويتميز هذا النظام بما ياتي :224، ص3223الحالي. )الطماوي،
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 اولا :أحادية السلطة التنفيذية 

رئيس الدولة على وجه  تكون بيدأهم ميزات النظام الرئاسي هي أن السلطة التنفيذية  من احدى

الا انه هناك مسائل تتعلق  ،وأنها تجمع جميع الصلاحيات والسلطات المتعلقة بالسلطة التنفيذية ،الحصر

اعدته لمسزراء بجانبه بالامن والعلاقات الخارجية التي تستوجب توزيع المهام والاختصاصات على و

حيث ينتخب  ،فقط رئيس الدولةبل هذا يعني أنه لا يوجد رئيس وزراء في هذا النظام و ،في إدارة الدولة

 سلطة مما جعل ،ونتيجة لذلك يكون رئيس الدولة ممثلًا للشعب ،الشعب رئيس الدولة في اقتراع عام

 -رئيس الدولة-شخصًا واحدًا ومع ذلك فإن  ،الرئيس موازية للسلطة التشريعية وعلى قدم المساواة معها

تنفيذ السياسة العامة في جميع المجالات الخارجية  وإدارة شؤون الدولة الذي يقوم بتوزيع مهام 

، حيث ذهب الفقيه " الدولة على تنفيذ السياسة التي تتبعها يساعدونهوتعيين الوزراء الذين  ،والداخلية

م الرئاسي بانه نظام لايحتوي على رئيس ( في وصفه للنظاG.Burdean,1977, P180بيردو " )

الدولة ورئيس الوزراء معا، بل ان السلطة التنفيذية في الدولة جميعها تكون في يد رئيس الدولة، فقام 

 السلطة التنفيذية. احاديةبتسميتها 

وهو مسؤول  ،كما هو الحال في النظام البرلماني ،في النظام الرئاسيكذلك لا توجد حكومة 

لكن مع  ،حيث يلتقي الرئيس بوزرائه متى أراد ،رك أمام السلطة التشريعية ويجتمع دورياًبشكل مشت

لكن  ،عدم وجود حكومة لا يعني حرمان رئيس الدولة من استخدام من يرى الخبراء والمتخصصين

ً فهم لا يعتبرون  ،حتى لو كانوا في شكل لجان دائمة ،هؤلاء الخبراء لذلك فإن رأيهم ليس ملزم  ،اشخاصا

 كما أنها ليست مسؤولة عن السياسة التي قد يقترحها ويتبناها رئيس الدولة. ،لرئيس الجمهورية

بين السلطات بشكل صارم التام ثانيا : الفصل  

مما يعني استقلال كل واحدة من  ،يعتمد النظام الرئاسي على مبدأ الفصل الصارم بين السلطات

فالظاهرة الأولى  ،تكون السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية ،. من ناحيةالسلطات عن الأخرى

ولكن إذا كان الدستور يمنح  ،مما يجعلها مساوية للبرلمان ،لانتخاب الشعب لرئيس الدولة واضحة

ً للبرلمان ويخضع لسلطاتهاالبرلمان انتخاب الرئيس الدولة  من وبالتالي  ،حينها سيكون الرئيس تابعا

 ،وبصفته ممثلاً للشعب ،الضروري أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي من قبل الشعب

ستكون له صلاحيات تنفيذية أخرى من السلطة التشريعية لا يجوز الجمع بين عضوية البرلمان 

لأن هذه السلطة ملك  ،ولا يجوز الجمع بين السلطة التشريعية ووظائف السلطة التنفيذية ،والوزارة

أو أحد أعضائها كما هو  ،يسحب الثقة من الوزراءولا يمكن للبرلمان أن يطرح أسئلة أو  ،لرئيس الدولة

إدارة العملية السياسية في النظام البرلماني والتي تمتاز أولا باستقلال السلطة التشريعية عن  الحال في

 التنفيذية .
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لا يمكن لرئيس الدولة دعوة البرلمان  ،ية عن السلطة التنفيذيةبالنسبة لاستقلال السلطة التشريع 

لا  ،وليس له الحق في كسر تناوبه. بالإضافة إلى ذلك ،إذا كان يتكون من مجلسين ،أو أحد المجلسين

(، لا يحق لرئيس الولايات المتحدة  024ص،0223)أبوخزم، يحق لرئيس الدولة حل البرلمان. 

رس على الرغم من هذا الفصل الشديد بين السلطات في النظام جالكون الأمريكية حل أي من مجلسي

لأن كل  ،ولكن هذا الفصل يخضع في كثير من الحالات إلى الانحدار ،الرئاسي في الولايات المتحدة

 ،وفي هذه الحالات بما في ذلك ما أظهره الدستور الأمريكي ،فصل تتدخل السلطة في الشؤون الأخرى

لأن  ،ي أدى إلى التطبيق العملي لممارسة السلطة في الولايات المتحدة الأمريكيةوالبعض الآخر الذ

السلطة التنفيذية قد لا تقترح قوانين ) المادة الاولى من دستور الولايات المتحدة الامريكية لسنة 

ء (، ولا يجوز للوزراء حضور جلسات البرلمان أو الاشتراك في مناقشاتة، فان توجه أحد الوزرا3828

الى البرلمان فعيه الجلوس في مقاعد الضيوف، كما لا يجوز له الاشتراك في المناقشات )فوزي، 

 (. 122، ص0222

لأن قدوم الرئيس بالانتخابات الشعبية وله  ،لم ينجح هذا النظام خارج الولايات المتحدة الأمريكية ،أيضًا

حيث يحاول الرئيس خصوصًا إذا  ،صلاحيات كبيرة وواسعة قد يحول النظام إلى نظام ديكتاتوري فردي

 3222لم يكن هناك وعي عام و الرأي العام الفعال للسيطرة على المؤسسات الأخرى في الدولة )ليلة، 

 (.832ص

 ة او النظام المجلسيحكومة الجمعية الوطني 5.1.1.1

 ،أساسي هو عدم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عنصر على ينظام البرلماناليقوم 

فإنهم يختارون الممثلين المنتخبين في هيئة  ،لصالح السلطة التشريعية. إذا مارس الناس سيادتهم بأنفسهم

لي للتعبير عن إرادتهم. ) الغزال، ولهم التفويض الأص ،وهو الممثل الحقيقي للشعب ،أو مجلس

 .(211 – 210ص،3222

لكن لا يمكن لهذه الهيئة  ،التشريعية والتنفيذية ،للمجلس الحق في ممارسة جميع أشكال السلطة

فهي تخول الوظيفة التنفيذية إلى هيئة  ،المنتخبة أن تمارس جميع الوظائف والسلطات من تلقاء نفسها

بحيث تكون الهيئة  ،مرجعية بحيث تكون تابعة لها وتخضع لصلاحياتهاتختار نفسها وتحدد شروطها. 

 التنفيذية مجرد مندوب في الممارسة العملية.

 -ويتميز هذا النظام بما ياتي :

ويمثل هذا في السلطة  ،السلطة التنفيذية في وضع المرؤوس وتخضع للسلطة التشريعية  اولاً :

ولها الحق في  ،التشريعية التي لها الحق في إصدار التعليمات والأوامر والتوجيهات إلى السلطة التنفيذية

 ،دون أن يكون للهيئة التنفيذية الحق في الاعتراض على قراراتها ،إلغاء وتعديل قرارات السلطة التنفيذية
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بالإضافة إلى  ،ولها أيضًا الحق في فصلهم ،الهيئة التنفيذيةوللسلطة التشريعية الحق في اختيار أعضاء 

حقها لاستجوابهم وطرح أسئلة على أعضاء الهيئة التنفيذية عن عملهم وإلزامهم بتقدير تقرير عن 

 عملهم.

ولا يحق لها  ،لا تتمتع الهيئة التنفيذية بالحق في المساواة مع الهيئة التشريعية ،من ناحية أخرى ثانيا :

إنها جميع الحقوق التي تم تحقيقها  ،واقتراح القوانين، وحل البرلمان ،البرلمان للجلوس أو الفضة دعوة

فلا يوجد  ،ولكن عندما يكون التوازن في صالح الهيئة التشريعية ،عندما تقف السلطات على قدم المساواة

وليس هناك  ،ضوع الرسالةوكذلك لمو ،إذن لمثل هذه الحقوق في الهيئة التنفيذية بأي شكل من الأشكال

حيث يتم تشكيل الهيئة التنفيذية من مجلس تابع  ،ازدواجية في السلطة التنفيذية في نظام المجلس

والمثال التقليدي  ،حيث يتم انتخاب الأعضاء من قبله وانتخب من بينهم رئيسًا ورئاسة فخرية ،للبرلمان

التطبيقات الاستثنائية في أعقاب الثورات و ،3282لهذه سويسرا لديه نظام وفقاً إلى دستور عام 

وشهدت  ،3283في عام  3282وكذلك بعد حرب  ،3222كما حدث في فرنسا في عام  ،والحروب

 (وما بعدها 210، ص3222، )الغزال أيضا طلبات استثنائية.

حيث تحولت في جميع التجارب التي  ،سويسرا الأم،لم ينجح النظام خارج بلده  ذلك،ومع   

حتى في سويسرا نفسها لم يظل النظام في  ،طبقتها إما إلى نظام ديكتاتوري أو تحولت إلى نظام برلماني

الصورة النظرية كنظام مجلس نقي ولكن بالأحرى أخذت بعض جوانب التوازن القائم في النظام 

 البرلماني.

 السلطة التطور التاريخي لمبداء ثنائية  5.1.1

ظهر مبدأ ازدواجية السلطة التنفيذية كمبادئ وقواعد أخرى للنظام البرلماني في عهد النظام 

حيث نقلت السلطات التنفيذية مباشرة من أيدي الملك  ،الإنجليزي في القرنين السابع عشر والثامن عشر

)فودة،  شريعية أو البرلمانالذي لم يكن مسؤولاً من قبل الشعب لرئيس الوزراء المسؤول أمام السلطة الت

لكن الملك في بداية  ،أصبحت الوزارة نظامًا معمولًا به في عهد هنري السادس (،320،ص3283

 ،فقد استشار عددًا قليلًا من الأشخاص ،وإذا كان التشاور ضرورياً ،ولايته كان يميل إلى العمل بمفرده

ولكن كان من الضروري التشاور معها في  ،حيث كان يحسب الوزارة على أنها هيئة رسمية محترمة

وكان ينظر إلى وضع عضو في الوزارة كمركز شرف مُنح لأحد مستشاري  ،الأمور المهمة والعاجلة

لكن الأمور السرية الهامة هي ليس من شؤون الوزارة ولكن يتم تقديمها إلى عدد قليل من كبار  ،التاج

قوم الملك بتعيين وعزل اعضائها من كبار موظفي (، وي08ص 3222) عبدالله،   المسؤولين التاج

 المملكة زرؤساء اساقفة كنتري بري ويورك وبعض الاخرين.
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كما بلغ المجلس الخاص أوج سلطته في القرنين الخامس عشر والسادس عشر وفي عهد ادوارد الثالث  

ة ( حيث كان الملك ينحسب من بعض أعضاء المجلس الخاص في حجرة صغير3220 – 3228)

لمناقشة امور الدولة الدقيقية وكان هولاء الذين ينسحبون من المجلس الخاص للتشاور مع الملك يشكلون 

the cabinet  أي اللجنة، وهي أصل الوزارة، ولم يكون لها وجود قانوني لان القوانين الانجليزية لم

العموم في تظلمات  تكن تعرف ولا تعترف الا بالمجلس الخاص، لذلك كثيراً مما شكا أعضاء مجلس

من تلك اللجنة واتهامها بانها اصبحت هي المقررة لامور  3421 – 3423رفعوها للملك في عامي 

(، وقد 321ص ،3221الدولة الهامة وهي مكونة من أشخاص مجهولين لايثق بهم الشعب )صبري، 

الظهور قبيل اختفى عاد الى بلغ المجلس أوج سلطتة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ثم 

عاد نظام  3442منتصف القرن السابع عشر، وبعد انتهاء جمهورية كرومويل  وعودة الملكية سنة 

cabinet  ًالى ظهور بسبب الضرورة العملية، حيث تنوعت امور الدولة وتشعبت ولم يعد ممكنا

 مناقشتها والبت فيها في هيئة كبيرة كمجلس الملك الخاص اهميتة السياسية.

ظهر شخص بين أعضاء اللجنة كوزير للملك المفضل وكبير أمنائه  عشر،ن السادس في القر

وكان مجرد مستشار مقرب للملك الذي لا يتمتع بحقوق أكثر من زملائه. ولا  ،وكبير مستشاري الدولة

وله وحده الحق في تعيين  ،وكانت الوزارة تعتمد فقط على ثقة الملك عنهم،يشغل منصبا دستوريا مختلفا 

ولا  ،لم يكن موقف رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء واضحًا ،وإقالة رجاله ومستشاريه. ومع ذلك

وكان  ،حقوقه معروفة أو محددة. كان الملك هو رئيس السلطة التنفيذية العليا والمحرك الأول للحكومة

البرلمان الذي لم يكن حتى ذلك التاريخ وبالتالي فإن  ،المركز ينظر إلى رئيس الوزراء بحذر شديد

حيث تم الاعتراف بأن هذا الحق في التاج يعتبر أداة  ،يتعارض مع تعيين وزراء الملك و المستشارية

فإن فشل  ،للسمو الملكي. كل من يثق في الملك كان غير مستقر أو مستقر وفقاً لإرادة الملك أو وفاته

وأهم عمل قام به رئيس  ،لمان لم يؤد إلى خروجه من الوزراءرئيس الوزراء في الحصول على ثقة البر

وكفاءة هذا الوزير  ،الوزراء في ذلك كان العصر هو الحصول على موافقة البرلمان على مزايا الملك

 (. 22ص ،0231) ابراهيم،  تظهر فيما يتعلق باستخدامه كوسيلة لجعل البرلمان يستجيب لطلبات الملك

ام الحزبين وتولى ملوك هانوفر الالمانية عرش الحكم في المانيا، وبعد بالاضافة الى ظهور نظ

( واسرة سيتوارث عن العرش، أصبح من 3422 – 3422تلك الثورة التي ابعدت جيمس الثاني )

ً ان يسود الاتفاق بين  الصعب على الملك الحكم اذا لم يكن متفقاً مع البرلمان أو اغلبيته ولم يعد ممكنا

مان اذا لجأ الملك الى اختيار مستشارية من الاشخاص الذين تتعارض سياستهم مع سياسة الملك والبرل

البرلمان وكان احسن وسيلة عملية للتحقيق هذا الاتفاق ودوامة هي ان يختار الملك اعوانه المباشرين 

اص الذين )الوزراء( من الاشخاص الحائزين على ثقة الاغلبية البرلمانية، او على الاقل من بين الاشخ

يستطيعون ان يؤثروا في تلك الاغلبية اويسطنعوها وفي هذه الفترة كان قد ظهر في البرلمان وفي البلاد 
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( من السادة الانجليكان Tories(، احدهما الحزب التوري ) 324ص،0220حزبان قويان )عفيفي، 

( الذي تتزعمة Whigs) وكان قوي النفوذ واغلبه من طبقة اعيان الزراعيين، والثاني هو حزب الهويج

جماعة من الطبقة الارستقراطية ويتكون من جماعة المعارضين للكنيسة الرسمية او من كانوا كذلك وان 

اصبحو من المؤيدين لها فيما بعد، واللذين مان لهما اثرهما الكبير في تطور النظام البرلماني الانجليزي 

ا في القرن التاسع عشر الى حزبي المحافظين الى الحد الذي وصل اليه فيما بعد وتغيير اسميهم

والاحرار ثم برز في القرن العشرين حزب العمال ليحل محل الحزب الاحرار في منافسة حزب 

 (.332،  ص3281المحافظين )صبري،

وجد الملك ويليام الثالث اقتراح الوزير سندرلاند له  ،( لتجنب الاصطدام مع البرلمان3421في )     

مخرجًا مريحًا له. قبل هذا  ،الحويج ،بتخصيص مناصب حكومية مهمة لقادة البرلمان من حزب الأغلبية

كانت الوظائف الأكثر أهمية قد تم تعيينها بالفعل لقادة الحزب المذكور. انكلترا هي وزارة  ،الاقتراح

(، لم يتم اعتبار التحول 23، ص3244ناس غير المتجانسة في البرلمان )السيد، حزب واحد بدلا من ال

بل  ،على الرغم من أهميتها ،التدريجي للوزارة إلى هيئة نابعة من الأغلبية البرلمانية بدلاً من الملك

 كانت كما لو كانت ،التي كانت أمام أعين مراجعي الحسابات المعاصرين ،مسألة عرضية. هذه العملية

أن هذه المهارة هي أصل القاعدة التي  ،لكن لم يتخيل أحد النتائج التي أسفرت عنها ،لعبة سياسية ماهرة

 يجب على الحكومة من خلالها اختيار الأغلبية البرلمانية في النظام البرلماني.

زادت درجة الوضوح بين المجلس الخاص والوزارة  ،(3832 - 3820خلال عهد المملكة من )     

وهذا كانت الوزارة  ،حيث كانت هناك الوزارة ولجنة المجلس ،كثر مما كانت عليه في عهد وليام الثالثأ

تتبنى السياسة الواجب اتباعها بينما نفذت لجنة المجلس ما يشبه اليوم تصرفات المصالح العامة وفي هذه 

محدودة أو واضحة )الاهواني،  لم تكن الوزارة هيئة متماسكة والعلاقات بين أعضائها غير ،الحقبة أيضًا

قرر البرلمان إلقاء اللوم على الوزارة وقرار  ،وبمناسبة الحرب الإسبانية ،(، بعد ذلك338،  ص3222

وزاد من  ،المملكة بتفويض الوزارة لتزويد البرلمان بجميع المستندات التي يتطلبها في هذا الصدد

جب الوزارة يركز على الإدارة التنفيذية المستمرة من الواضح أن وا ،التقارب بين الوزارة والبرلمان

لكن الملكة )آن( رفضت الاعتراف بأن أي مجموعة من الأشخاص لها  ،بموافقة البرلمان على عملها

الحق في إجبارها على قبولهم في وزارة على بحجة أن لديهم أغلبية في غرفة واحدة أو كلا المجلسين 

 (.022، ص3221. )صبري، 3832-3820والعديد من التعديلات في 

وهو يعمل مع وزراء من  ،السلطة التي يتمتع بها على زملائه لم تكن لأي وزير أول من قبل     

وكان قادرًا على فرض  ،وبالتالي أصبح رئيسهم الفعلي غارقاً في جميع المصالح الوزارية ،اختياره

على العكس من ذلك الذي كان  ،واحد سياسة عامة على الحكومة و إجبار أعضائها على العمل كفريق

بمساعدة الملك الذي لا يتولى  ،سائداً بمن قام مجلس الوزراء بتفكيك واستقلال كل وزير مع زائريه
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عن طريق تغيب الكثيرين عن الحضور جلسات المجلس  ،رئاسة مجلس الوزراء كما ذكر أعلاه

وتحقيق اتجاهات الرأي العام وفي  وقام برصد ،واستطاع أن يطرد من وزارته كل معارض لسياسته

نهاية حكمه وبوله بدا مسؤولية الإدارة السياسية بدلاً من المسؤولية الجنائية التي كانت معروفة منذ ذلك 

خاصة  ،بدا أن والبول فقد أغلبيته المصطنعة التي كان يخلقها في البرلمان ،الحين في القرن الرابع عشر

على الاستقالة عندما بدا  ،3820وأجبر في فبراير  3823ات في عام بعد مجلس النواب مونس الانتخاب

ونتيجة لذلك دعا زعيم المعارضة الملك ايلي تولي الوزارة  ،رغبة البرلمان في اللجوء إلى تهمة جنائية

وهذا الحادث هو  ،وظهرت قاعدة أن المعارضة تولت السلطة عندما سقطت الوزارة ،بعد استقالة والبول

(، 180، ص 3218ؤولية السياسية الفردية لكل وزير على مدار أيضا )رافت و ابراهيم، ظهور المس

فقد صرح زعيم الاغلبية في مجلس العموم )بلنتي( عقب الاستقالة انه لايريد محاكمة الوزراء وانما يريد 

، 0220  ابعادهم عن الحكم وبذلك وضح الفرق بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية السياسية )عفيفي،

فالأول ترمي الى معاقبة الوزير لعقوبة جنائية وطريقتها الاتهام والثانية ترمي الى اقصاء  (،322ص

 الوزير عن الحكم. 

بناءً  ،استنادًا إلى حضوره وسلطاته ،كما عاد رئيس الوزراء خلال فترة حكمه إلى منصبه القديم     

وقد عمل بجد لإعادة  ،على ثقة الملك وحده دون دعم يذكر من البرلمان. كان الأمريكي في يد الملك آلة

وذلك باستخدام مجموعة تسمى  ،الملك إلى جميع سلطاته التي فقدها لصالح رئيس الوزراء من قبل

 ل.ويبدو أن البرلمان كان الغالبية )فوكس( تهاجم وزارة الشما ،أصدقاء الملك

وقد استقر منصب الوزير الاول نهائياَ ولم يحاول التاج هذم ذلك المنصب الذي غداً مرتبطاً بنظام      

الاحزاب في مجلس العموم، ولم يحاول التاج اقالة وزير الاول أو اجباره على الاستقالة لاختلافه معه 

(، وبما أن الوزارة 024، ص3220في السياسة العامة أو املاء سياسية معينة عليه )مصطفى، 

فقد أصبح من الطبيعي أن تتخلى الوزارة عن  ،أصبحت تعتمد على ثقة الناخبين وليس من البرلمان

وبالتالي لم تعد الوزارات تنتظر حتى يصوت المجلس الجديد  ،موقفها إذا هُزمت في الانتخابات العامة

وبقوا على التاج حتى نهاية  ،الانتخاباتلكن بدلاً من ذلك استقالوا بمجرد ظهور نتائج  ،أن يثقوا بهم

ولكن منذ بداية في  ،القرن التاسع عشر له الحق في الاعتراض على تعيين بعض الأشخاص في الوزارة

أكمل رئيس الوزراء حقه في تشكيل الوزارة  ،القرن العشرين وبافتراض الملك جورج الخامس عشر

وإذا كان له تأثير معنوي وبالتالي  ،ل سلطاتهحيث توقف التاج عن استخدام حق الاعتراض وفقد ك

 (.012، ص3221الصراع انتهت من كل الوجوه  )صبري،  

وأن هذا الواقع يؤدي إلى تركيز السلطة في أيدي رئيس الوزراء والبرلمان لم يعد يشكل ثقل موازن      

الذي هو  ،غلبية للرئيسمن خلال تبعية حزب الأ ،على العكس من ذلك فهو ينتمي إليها ،حقيقي للحكومة

حيث أن سلطة رئيس الوزراء على الحزب تؤدي إلى نتيجة لسلطة  ،في نفس الوقت رئيس الوزراء
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لم يعد الانفصال الحقيقي كما عبر عنه الباحث موريس ديفيرجي )بين  ،البرلمان وسيطرته على الحكومة

 ،الذي يهيمن على البرلمان والحكومة ،البرلمان والحكومة( لكن بين الحزب ذي الأغلبية في البرلمان

الذي يراقب أداء الحكومة ومدى تنفيذها لوعودها الانتخابية ويلعب لتعبئة الرأي العام  ،حزب المعارضة

 ضدها لصالحه. من أجل الفوز في الانتخابات المقبلة.

 النظام البرلماني 5.1

وقد عرّفه العميد داجي بأنه النظام الذي يعين فيه  ،يعُتبر النظام البرلماني تمثيلًا مهمًا للنظام

، 3221رئيس الدولة الوزراء الذين يشكلون مجلسًا كمسألة تنظيم سياسي أمام البرلمان. ) صبري، 

عرّف برثلمي النظام البرلماني بأنه نظام الحكم القائم على المساواة بين السلطتين التشريعية  (،18ص

كون قضية التوجيه السياسي للشؤون العامة نتيجة للتعاون الكامل بين البرلمان بحيث ت ،والتنفيذية للسلطة

 ورئيس الدولة من خلال الوزارة مسؤولة أمام البرلمان.

 حيث تبين من التعريفين ان للنظام البرلماني ثلاثة عناصر أساسية كما يلي : 

 ن بينهمالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية على اساس التعاو 1.5.1

 ،لكن هذا الفصل ليس مطلقاً ،حتى لو كان مبنياً على مبدأ الفصل بين السلطات ،النظام البرلماني

وهذا واضح في العلاقة بين التشريعي والتنفيذي  ،بل هو قريب قائم على التوازن والتعاون بين السلطات

كل سلطة مستقلة. السلطة التنفيذية  ،حيث يقول الفقيه جوزيف بارتيليمي إنه في النظام البرلماني ،الفروع

ولكن لا يمكن لأي منهما القيام بعمله ما لم يكن هناك  ،والسلطة التشريعية من جهة أخرى إلى حد ما

تعاون متوازن بينهما وبين السلطة التنفيذية يتعهد ببعض الأعمال المتعلقة بالعملية الانتخابية نفسها مثل 

ذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات في تواريخها كما تظهر سلطة تحرير القوائم الانتخابية واتخا

بناءً على  ،إذا تم اللجوء إلى بعض الدساتير لاتخاذ نظام التعيين ،التدخل التنفيذي في تكوين البرلمان

.(.382، ص3282السلطة التنفيذية لتعيين الجانب المعين من أعضاء المجلس التشريعي  )خليل،  
 

 

 الصلاحيات التنفيذية للسلطة التشريعية  1.1.5.1

هناك علاقة بين العضو المستجوب والوزير المسؤول. إذا كان السابق مقتنعاً بإجابة السؤال 

وإلا فلن يتمكن من توضيح الوزير بشأن ما بقي غامضًا أو غير واضح في  ،فسيتم حل هذا السؤال ،الثاني

 ،لحق في المشاركة في المناقشة أو التعليق على رد الوزيروبقية الأعضاء ليس لهم ا ،المسألة أو الرد

بالإضافة إلى سقوط السؤال إذا تغيب  ،ويكون للعضو الذي قدم السؤال الحق في سحبه والتخلي عنه

اسمح للجميع بين المنصب  ،في النظام البرلماني ،العضو المقدم للسؤال عن الجلسة المحددة للإجابة عليه

ومن المعلوم أن هذا الجميع بين المنصب الوزاري والموقف البرلماني يؤدي  ،رلمانالوزاري وعضوية الب

تكون قادرة على حضور جلسات البرلمان  ،إلى تعاون السلطات التشريعية والتنفيذية في أداء مهمتهم



12 
 

بصفتهم الرسمية والمشاركة في مناقشات البرلمان والدفاع س سياسة الحكومة العامة وتصرفات كل 

وأعمقها  ،والتي هي أخطر الظواهر ،ومن ثم المشاركة في تحديد القوانين المطلوبة ،ة على حدةوزار

وعندما يكون لديك نزاع  ،وأثرها على نطاق واسع لحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان قبل نهاية مدته

يذي أنه سوف يلجأ إلى وسوف يتحكم النزاع ويرى الجهاز التنف ،بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

 ،و يدعو الناخبون إلى انتخاب برلمان آخر ،ثم يصدر قرارًا بحل البرلمان قبل انتهاء ولايته ،الشعب

ويعتبر الفقهاء في الدستور أن حق الحل هو القوة اللازمة لموازنة السلطات التشريعية والتنفيذية في نظام 

نظام ناحية من النظام المجلسي وتصبح الحكومة (،  وينحرف ال010، ص3240البرلمان )البستاني، 

ً للهيئة النيابية التي تقوم نتعيين رجال السلطة التنفيذية، ومحاسبتهم على اعمالهم وتوجيههم  خاضعة تاما

(، يشبه الدستور العراقي الحالي الى حد كبير النظام السياسي وفقاً 022، ص3282في سياستهم )متولي، 

لثة الفرنسية من حيث اختلال التوازن فيها لصالح البرلمان )مجلس النواب( ذلك لدستور الجمهورية الثا

ً للمادة  أولاص الا أن القرار النهائي فيها يعود للمجلس نفسه حيث  42لانه وان كان فيه حق الحل وفقا

لبية لايوجد للسلطة التنفيذية سوى طلب الحل أما الموافقة على الحل فتعود لمجلس النواب نفسه بالاغ

 (.341، ص3224المطلقة لعدد اعضائه )حسن، 

 مباشرة السلطة التشريعية لبعض اعمال السلطة التنفيذية 5.1.5.1

المسؤولية الوزارية هي حجر الزاوية في النظام البرلماني وأحد أهم خصائصه ولا وجود لها إلا 

فردي بمعنى كل وزير على حدة ، حيث تعني ان الوزارة مسؤولة امام البرلمان اما بشكل في هذا النظام

يعتقد أن  وفيرجيه"موريس د"علامة الإلى أن مع رئيس الوزراء، ، او بشكل تضامني الوزارة باجمعها

فإن  ،وحتى لو كان الآخر العناصر مفقودة ،المسؤولية الوزارية تشكل العنصر الأساسي للنظام البرلماني

 P92  Duvergea ,1966,لنظام ما برلمانيً ) توفر هذا العنصر وحده يكفي في رأيه ليقول إن ا

Maurice،) وهناك نوعان آخران من  ،المسؤولية الوزارية تعني المسؤولية السياسية أمام البرلمان

مما يؤدي إلى إمكانية الحكم على الوزير للتعويض عن  ،وهما المسؤولية المدنية ،المسئولية للوزراء

ة عن الجرائم التي يرتكبونها و يستلزم أحد العقوبات المنصوص والمسؤولية الجنائي ،الضرر الذي حدث

 ،عليها في قانون العقوبات والمسؤولية الوزارية التي قد تكون مسؤولية مشتركة أو مسؤولية فردية

ويجب على الوزارة بأكملها  ،والمسؤولية الجماعية هي مسؤولية الحكومة بأكملها عن أي من البرلمانين

ا أن السلوك إن المسؤولية التي تتعلق بالمسؤولية تتعلق بسياسة الوزارة العامة أو طالم ،أن تستقيل

بمعنى أنه إذا لم تحصل الحكومة على الثقة الكاملة  ،المنسوبة إلى رئيس الوزراء إنها مسؤولية جماعية

وهذا  ،كومتهأي استقالة رئيس الوزراء وأعضاء ح ،فيجب عليها الاستقالة ،بالبرلمان أو تفقد هذه الثقة

لذلك إذا تم تحديد المسؤولية  ،هو وضع طبيعي يتم إنفاقه مع دور رئيس الوزراء في النظام البرلماني

حتى لو كان من بينهم من يعارض  -فإن جميع الوزراء ملزمون بالاستقالة  ،المشتركة لمجلس الوزراء
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دأ التضامن الوزاري الذي يؤدي إلى لأن النظام البرلماني يقوم على مب ،السياسة التي دعمتها الوزارة

 اعتبار قرارات مجلس الوزراء الصادرة بالإجماع.

ويتطلب التضامن الوزاري من كل وزير الدفاع عن سياسة الوزارة المتفق عليها وتتحكم استقالة 

 كل وزير لايكون على استعداد للدفاع عن هذه السياسية، وكل وزير لم يقدم استقالتة لايستطيع التخلص

 من المسؤولية ولا يدعي انه لم يكن على توافق مع اقرانه في قرار ادانته.

 اولا :  مناقشة موضوع عام مطروح 

هناك طريقة أخرى في بعض الأنظمة البرلمانية في أيدي السلطة التشريعية نحو السلطة 

وهو  ،الاستجوابحيث إنه يمثل حلاً وسطًا بين السؤال و ،التنفيذية وهي تقديم موضوع عام للمناقشة

لأنه يفتح الباب للنقاش لجميع الذين  ،يتفوق على السؤال من حيث عدم تقييده. الحوار لكلا الجانبين

لأنه يشبه الاستجواب في سمة من سمات تقديم موضوعه في مناقشة لا تقتصر على  ،يريدون ذلك

ة السياسية للحكومة ولا ولكن لا يؤدي ذلك إلى رفع المسؤولي ،المحقق وعلى من يخاطب الاستجواب

لأن الدستور  ،بل إنه يعتبر مجرد تقديم حق إلى المجلس بأكمله وليس حقاً لمقدمه ،يقيم علاقة شخصية

"يجوز لعشرين عضوًا  ،منه( ومع ذلك 02حيث نصت المادة  3283المصري الحالي كان في عام 

وضيح سياسة الوزارة حيال على الأقل من مجلس الشعب طلب عرض موضوع عام للمناقشة من أجل ت

 ذلك ".

( التي 43في الفقرى )ب( من الفقرة سابقاً من المادة ) 0222كذلك اخذ به الدستور العراق الحالي بسنة 

يجوز لخمسة وعشرين عصواً على الاقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع "تنص على انه 

 ."حد الوزراءعام للمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء أو ا

 ثانيا : الاستجواب

إنه إجراء للتحقيق في الوقائع أو الوقائع المحددة في إحدى الهيئات التنفيذية على أساس تبادل 

بل  ،لذلك ليس مجرد طلب توضيحي أو استفسار حول مسألة معينة ،الأسئلة من المحقق إلى سؤال أوسع

يحاسب الوزراء أو  ،وعلى أي تصوير فوتوغرافي ،ااتهام الوزير أو الوزارة أو على الأقل يعتبر نقديً 

لأنه توضيح يحمل اتهامًا أو انتقادات لأي جمهور العمل المنجز من  ،أحدهم على أحد السلوكيات العامة

(، لا يحد الاستجواب من النقاش بين عضو البرلمان الذي 2، ص3222قبل مجلس الوزراء )نصار، 

يجوز لأعضاء مجلس النواب  ،لحال في السؤال. بدلاً من ذلككما هو ا ،يقدم الاستجواب والوزير

 ،فإن الاستجواب من أصل فرنسي ،وإذا كان السؤال من أصل إنكليزي ،الآخرين المشاركة فيه. الوزراء

 لكن هناك إجراء مشابهاً للاستجواب في الدستور.
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 ثالثا : التحقيق البرلماني

يعني التحقيق البرلماني التحقيق في الحقائق المتعلقة بوضع معين في أجهزة السلطة التنفيذية 

التي تمارسها لجنة مكونة من عدد معين من أعضاء المجلس التشريعي للكشف عن انتهاك سياسي أو 

أو مثل تحريك السياسة مسؤولية أو إصلاح أضرار محددة "انتهاكات عن طريق وضع مقترحات محددة 

(، 142، ص3224وتقديم أعمالها إلى المجلس التشريعي في شكل تقرير )حسن،  "تجنب أخطاء محددة

ومع هذه  ،إن تحقيق أداة ضرورية للسلطة التشريعية لممارسة السيطرة على سلطة مجلس الوزراء

موظفين وخبراء هو الانتقال إلى مواقع التحقيقات والوقائع. قد يسأل أولئك الذين يرون سؤالهم ك ،اللجان

حيث تم تشكيلها من قبِل المجلس بشأن مسألة  ،وقد تكون هذه اللجان لجان دائمة في البرلمان ،وغيرهم

محددة وحق المجلس في إجراء التحقيق مستمد من حقه في تعرف على حقيقة القضايا التي تم تناولها في 

هاكات سياسية تشوه الوضع الراهن في ولجنة التحقيق فقط من أجل الكشف عن انتهاك أو انت ،قراراتها

إذا كانت هذه لقد ثبت أن  ،تم الكشف عن نتائج سؤال أو استجواب أو مناقشة ،المنشأة قيد التحقيق

الأمر الذي يتطلب الاستبعاد من  ،الانتهاكات تشير إلى أن الوزير المسؤول ليس على مستوى المسؤولية

وقد يستهجن التحقيق في  ،على توصية اللجنة في تقريرها خلال نقل المسؤولية الوزارية تجاهه بناءً 

 مما يسمح برفع الضرر أو تجنب الخطأ. ،توصيات محددة لعلاج الوضع في المنشأة قيد التحقيق

 مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية   5.5.1

هما  ،يكون لها على رأس السلطة التنفيذية عنصرين ،السلطة التنفيذيةيقوم هذا المبدأ على ان 

والشخص الآخر هو رئيس الحكومة الذي يتولى وظائف الحكومة مع  ،رئيس الدولة الذي يسود ولا يحكم

ومن هنا حدث الفصل بين  ،عدد من الوزراء الذين يجتمعون في مجلس مشترك هو مجلس الوزراء

والتي  ،ةورئيس الحكوم ،ويتولى هؤلاء رئيس الدولة )سواء ملك أو رئيس الجمهورية( ،رئاسة الدولة

ولا يجوز لشخص واحد أن  ،يسمى رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء وفقاً لاسم البلد

 يجمع بين الوظيفتين.

 رئيس الدولة 1.5.5.1

ولم  ،ولم يشاركها أحد مع السلطات ،تركزت جميع القوى في يد الملك في واقع الملكية المطلقة

وإذا كان لم يرتكب الملك  ،لأن القاعدة كانت أن الملك لم يرتكب أية أخطاء ،يكن من الممكن كآلة حاسبة

لذلك كان من الواضح أنه لن يتمتع بسلطات فعلية لأن القاعدة  ،ثم لم يستطع أن يتخيل مسؤوليته ،أخطاء

د ولا الملك يسو"تأتي السلطة من هذه. المبدأ  ،وبسلطة ذلك ،هي أن السلطة تهُدم من حيث تقع المسؤولية

أن يكون هناك شخص  ،وفي هذه الحالة ،(، كان من الضروري108، ص3240)متولي،  "يحكم

 ،وبالتالي يتحمل المسؤولية المدنية والسياسية والجنائية ،وبالتالي يتحمل أعباء الحكومة ،مسؤول
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يس الدولة هو لذلك إذا كان رئ ،وتختلف مسؤولية رئيس الدولة وفقاً لما إذا كان ملك أو رئيس الجمهورية

ً  ،(، لأن افتقاره إلى المسؤولية مطلقة220، ص3222الملكيةً )ابو راس،  لأن  ،جنائياً ومدنياً ،سياسيا

والنظام البرلماني يعني أن  ،وعزلة الملك تعني الثورة عليه ،تحديد مسؤولية الملك السياسية يعني عزلته

(، لأنها غير 82، ص3222مطلقاً. )ايسن، لا يجوز مقاضاته  ،وفقاً لذلك ،وذلك ،الملك غير مسؤول

 ،فإن مبدأ اللامسؤولية أضيق من مسؤولية الملك ،ولكن إذا كان شكل الحكومة جمهورياً ،مسؤولة تمامًا

وبالتالي فإن القاعدة العامة هي أن رئيس الجمهورية مسؤول جنائياً عن جميع أفعاله التي تشكل عقاباً. 

بعض الدساتير تقرر المسؤولية رئيس الدولة )ناصف،  ،بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية ،الجرائم

3223 ،041.) 

 رئيس الوزراء  5.5.5.1

السلطة الفعلية في مجال صلاحيات السلطة التنفيذية نقلت إلى رئيس الوزراء بدلاً من الملك لعدم 

وعدد من  ،ويعمل مع رئيس الوزراء ،في مقابل رئيس الدولة ،ودعا رئيس الحكومة ،المسؤولية

ومن هنا كان تعيين  ،ومسؤوليتهم جماعية ومشتركة ،الذين يشكلون مجلسًا برئاسة الحكومة ،الوزراء

حيث  ،(، تعد الوزارة المحور الرئيسي الفعال032، ص3288الحكومة في النظام البرلماني )هوريو، 

لذلك كان رئيس  ،ة في مجال السلطة التنفيذيةأنه من الضروري بالفعل ممارسة سلطة حقيقية حقيقي

الدولة غير مسؤول وموقفه فوق الأحزاب وهو العنصر الثابت والدائم في السلطة التنفيذية يجتمع 

وهم الذين يديرون سياسة البلاد بموجب مبدأ  ،الوزراء تحت رئاسة رئيسهم المسمى رئيس الوزراء

لأهمية منصب رئيس الوزراء وزيادة دوره المستمرة  ونظرا ،المسؤولية المشتركة أمام البرلمان

)صبري،  "حكومة الوزير الاول"أصبح النظام بأكمله باسمه  ،بالمقارنة مع مجلس الوزراء بأكمله

يعني أن هناك  ،(، إن مبدأ الازدواجية في السلطة التنفيذية في النظام البرلماني22، ص 3222

رئيس الدولة  ،ئف السلطة التنفيذية مقسمة بين العضوينحيث إن وظا ،شخصين على رأس تلك السلطة

لكن المسألة لا تتوقف عند هذا الحل بل تتعداه  ،من جانب ورئيس الحكومة. الوزير من ناحية أخرى

وتفرض نوعًا معيناً من العلاقة بينهما. تستمد الحكومة من شخصيته أو تجاربه السياسية أو من عيب 

(، من الضروري أيضًا 22، ص0223ات العامة في الدولة. )فودة، معين يؤثر على تكوين السلط

وهو أن  ،الحفاظ على هذا الدور لرئيس الدولة في النظام البرلماني وفقاً لمبدأ السلطة التنفيذية المزدوجة

مما يعني حظر الجمع بين وظائف رئيس  ،من ناحية ،رئيس الدولة يبقى مستقلًا أمام رئيس الوزراء

بحيث لا يبقى على قيد الحياة. رئيس الدولة  ،وتجاه البرلمان من ناحية أخرى ،س الوزراءالدولة ورئي

وإلى نفس الدرجة أن رئيس الدولة  ،في منصبه يوافق على إرادة البرلمان ولا يطلب منه قبل الأخير

 ليس في مناصب عليا في البرلمان يسيطر عليها.
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 الفصل الثاني

 الدولة ورئيس وزراء الدولةشكل العلاقة بين رئيس  5

فددي هددرم  ،مبدددأ السددلطة المزدوجددة هددو لقدداء عضددوين منفصددلين عضددويا عددن بعضددهما الددبعض

وأن اختيار كل منهما ومنع شخص واحد من تولي مناصب يعتبدر أحدد المظداهر الأولدى  ،السلطة التنفيذية

فدي المبحدث الثالدث الجمدع  ثدم سدنتطرق ،لذلك سنتناول هذه المسألة في موضدوعين مسدتقلين ،لهذا الفصل

 بين المنصبين.

 إختياره  اساليبرئيس الدولة و 1.5

حيدث  ،تنقسم البلدان البرلمانية وكيف يتولى رئيس الدولة منصبه إلى جهود وأنظمة ملكيدة أخدرى

 .(121، ص3222البدوي، يتناول هذا الموضوع كيفية تولي رئيس الدولة منصبه. )

 الدولة في الأنظمة الملكية البرلمانية كيفية اختيار رئيس  1.1.5

ويكدون هدذا الوراثدة بصدفته  ،الوراثة هي الوسيلة التي يتولى بها رئيس الدولة السلطة فدي الملكيدة

الشخصية بناءً على قواعد تظُهر كيفية الوراثة في الرئاسة من خلال الدستور أو مدن خدلال قدانون خداص 

( هدذا يضدمن لده 23، ص3222صدبري، في النظام القدانوني )على ما ينظم الدولة  ،يرث العرش الملكي

وينطبق الشيء نفسه على منصدب رئديس الدوزراء الدذي  ،الاستقلال عن السلطة التشريعية ولا يخضع لها

كان من الضروري معالجدة هدذه المشدكلة فدي  ،يتم ترشيحه من خلال الأغلبية في السلطة التشريعية. لذلك

 هذين الفرعين:

 م الوسيلة التي يختار بها رئيس الدولة تقسي 1.1.1.5

 أولا: الجوانب الإيجابية في تولي رئيس الدولة لمنصبه 

 إن إسناد السلطة لرئيس الدولة من خلال الوراثة له جوانب إيجابية تمكن اجمالها فيما يأتي:

وكدذلك توليدد الاسدتقرار فدي النظدام  ،يتم تسهيل ذلدك مدن خدلال عمليدة نقدل السدلطة مدن شدخص آخدر -3

وبالتددالي يدتم تمييزهددا عدن طريقددة نقددل السدلطة مددن خدلال الانتخابددات بسدبب تعقيدددها وكددذلك  ،الحداكم

 (.242، ص 3283)ليلة، الإجراءات الطويلة في العملية الانتخابية يمر من خلال. 

والتدي هدي  ،رة علدى الحكومدةيدتم تعلديم الحداكم وتدريبده علدى كيفيدة السديط ،من خلال نظام الميدراث -0

طريق وحدة المصالح بين الحاكم والوطن. لذلك فخرها سيكون في مجد الوطن. عندما يكدون الحداكم 
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كل من يدأتي  ،فضلا عن تمكين وتمجيد الحاكم ،قد قرر مقدما من أجل النهوض والازدهار في البلاد

من بعده يجب أن يكون نسله وخلفه
 
 (.12، ص3228علي، )

لكنده الشدخص الدذي يوجده جميدع  ،للأحزاب الفضل في وصول رئيس الدولة إلى سيدة الحكومدةليس  -1

وهدددو يحكدددم أيضًدددا بدددين الطدددرفين حدددول وقوعهدددا.  ،الأحدددزاب وسدددلطته أكثدددر شراسدددة مدددن سدددلطتهم

على عكس رئيس الدولة الذي يأتي عن طريق الانتخداب الدذي هدو مددني للحدزب  ،الاختلافات بينهما

هدو أقدل شدأنا وأعلدى مدن الدرئيس الدذي يدأتي مدن  ،لذلك سيكون في القيام بدذلك ،الذي رشحه للرئاسة

 خلال الوراثة.

وقددد ضددغط علددى الحكددم منددذ  ،يتمتددع رئدديس الدولددة الددذي يددرث الحكددم بخبددرة ومعرفددة بشددؤون الدولددة -2

وهو على دراية كافية بما شدعبه. يحتداج ومدا يطمدح إليده  ،الطفولة ونشأ على كتف الرئيس الذي سبقه

ي المستقبل وله علاقات مع رؤساء الددول وملدوكهم ممدا يمهدد الطريدق لده. هدذه العلاقدة تسدخر مدن ف

 (.242، ص3248)ليلة، الخدمات في وطنه 

التدي تؤكددد علدى اسددتقلال واسددتقلال  ،يجدادل الددبعض بدأن النظددام البرلمداني يكمددن فددي الدولدة الملكيددة  -2

 رئيس الدولة.

ئيس الدولة لمنصبهثانياً: الجوانب السلبية في تولي ر  

الأهددواني، إن مددن أهددم المسدداوئ التددي تتميددز بهددا هددذه الوسدديلة لتددولي رئدديس الدولددة لمنصددبه مددا يددأتي :) 

 (20، ص3222

بمددا فددي ذلددك  ،نظددام التددوازن فددي اختيددار الملددك أو الددرئيس الحدداكم فددي جميددع المبددادئ الديمقراطيددة -3

حيدث يتدولى رئديس الدولدة الحكدم الملكدي مدن خدلال  ،المساواة بدين النداس فدي اختيدار الدرئيس للدولدة

حيث يجدب أن يكدون النداس مصددر السدلطة مدن خدلال  ،والده ويصبح مرشحًا لل الرئاسة منذ ولادته

 وليس الفرد. ،الانتخابات

إن تددولي منصددب الددرئيس فددي النظددام الملكددي قددد يولددد وزراء فاسدددين لا يرغبددون فددي إعددادة البندداء  -0

 بل رغبتهم في زيادة ثرواتهم والتمتع بفوائد الحكم. ،والإصلاح في الدولة

المؤامرات من قبل الذين يتولون الوصاية علدى العدرش فدي النظدام الملكدي عنددما لدم يبلدغ الملدك سدن  -4

، 3201)الصدادق، مما يؤدي إلى خلل في قرارات الرئيس وعدم التوازن فدي سياسدة الدولدة  ،الرشد

 (.032ص

الدذي يعتمددد علددى التددوازن فقددط. يسدديطر  ،الشددعب فددي النظددام الملكددي لدم يددتم اختيددار الددرئيس مددن قبدل -4

وبالتدالي فدإن  ،ولا يشعر بمعاناته ومشاكله ويشتت انتباهه عن مصلحته الخاصدة ،الرئيس على الناس

 التواصل بينه وبينه هو قطع. 
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اسدب الشخصدية كان معظم الحكام الذين تم تنصيبهم لرئاسة الدولة في الملكية الوراثية منشدغلين بالمك -2

ممدا أدى إلدى انخفداض  للنداس،والمشاكل الأسرية في قصورهم الملكية ولم ينظدروا إلدى أي مصدلحة 

 (.12، ص3228ملحوظ في الولاية التي تتعامل السلطة من خلال الميراث )علي، 

 اسلوب تنصيب الملك في الدولة الملكية. إستناداً الى دساتيرها في العصر الحديث 5.1.1.5

 أولاً: كيف يتولى الملك منصبه في المملكة المتحدة 

 3823صددر قدانون يسدمى "خلافدة العدرش" فدي عدام  ،م 3422بعد ثدورة  المتحدة،في المملكة 

(Act of seltlementبموجدب هدذا القدانون )،  يدتم نقدل الحكدم مدن الملدك الأم إلدى ابنده الأكبدر ثدم إلدى

يتم نقل الحكم إلى ابنته الكبدرى ويقسدم الملدك بحفدظ  ،وعندما لا يكون هناك أبناء من الذكور للملك ،حفيده

الإيمان المسيحي. وفقاً للطريقة المعمول بها والملدك الدذي يحكمده المملكدة المتحددة وفقدًا للقدوانين واللدوائح 

 ،العددادات والفقدده القددانوني التددي أقرهددا البرلمددان فددي مجلسدده )مجلددس العمددوم ومجلددس اللددوردات( وكددذلك

( نتيجدة 032، ص3201الصدادق، )وكذلك وفقاً للقوانين التي يكون الوزراء مسؤولين عن أعمال الملدك 

 .تشبث الناس بها ،للسياسة الحكيمة التي تنتهجها العائلة المالكة في المملكة المتحدة

3291ام تولي رئيس الدولة لمنصبه استناداً الى دستور ع اسلوبثانياً: .   

 ،مندده باعتبدداره عددرش مصددر 10فددي المددادة  3201الددذي تددم توضدديحه عددام  ،يعددد دسددتور مصددر

والدذي تطدرق فيده إلدى تفاصديل  ،3200أبريدل  31وراثياً في عائلة محمد علدي اسدتنادًا إلدى المرسدوم رقدم 

ن نقدل حالدة ( بشدأ31كمدا تمدت مناقشدته فدي المدادة الثانيدة مدن الأمدر ) ،نظام الخلافة على العرش الملكي

وأيضًدا تناولدت المدادة الثالثدة  ،العرش من الملك إلى ابنه الأكبر ثم إلى أحفداده الأكبدر مدن ابنده هدذا وهكدذا

 21كمدا ذكدرت المدادة  ،فيتم نقدل الملدك إلدى أكبدر إخوتده ،في هذا الأمر حقيقة أنه إذا لم يكن للملك أطفال

يعددين خليفددة لدده مددن خددلال مددؤتمر بالتعدداون مددع البرلمددان ،مددن هددذا الأمددر أندده إذا لددم يددرث الملددك العددرش
 

فدإن وجدود ثلاثدة أعضدداء فدي البرلمدان مدن كددلا  ،مدن أجدل تدولي العددرش(، 032، ص3201)الصدادق، 

( مدن هدذه المدادة تدنص علدى 322والمدادة ) ،وثلثي أعضداء المجلسدين الحاضدرين ،المجلسين التشريعيين

وإذا  ،ر السلطة خليفة للملك بعد ثمانيدة أيدام مدن تداريخ المدؤتمرتختا ،أنه في حالة عدم وجود وريث للملك

يختار في اليوم التاسدع خليفدة للملدك بأغلبيدة نسدبية. . تدنص المدادة  ،انقضت ثمانية أيام ولم يتم اختيار أحد

سدتكون الصدلاحيات الدسدتورية للملدك ضدمن سدلطة مجلدس  ،من الأمر على أنده عنددما يمدوت الملدك 22

فإنده يعهدد إلدى العديدد مدن الأشدخاص  ،وفي حالة كون خليفة الملك قاصدرًا ،يصبح خليفة لهالوزراء حتى 

الذين يعينهم الأب من خلال وثيقة تكتب بن شطان الأصدل المودعدة فدي مكتدب الملدك والأخدرى المودعدة 

عضداء وإذا لدم يوافدق أ ،لدى مجلدس الدوزراء وتعلدن الوثيقدة بعدد وفداة الملدك الأب أمدام أعضداء البرلمدان

 البرلمان على هؤلاء الأوصياء في سلطة الوصاية خليفة الملك نفسه.
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  3291تولي الملك للحكم إستناداً الى دستور مملكة العراق سنة أسلوب  ثالثاً:

فددإن دولددة العددراق كانددت ملكيددة وراثيددة  ،(0والمددادة ) 3202وفقدًدا لدسددتور مملكددة العددراق لعددام 

ملددك فيصددل بددن الحسددين ثددم إلددى أولاده مددن الورثددة مددن بعددده وفاتدده وذكددرت فددي المددادة أن الملددك إيددداع لل

 ،إذا أصبح حكم العهدد شداغرا ،( التي نصت على أنه هو أكبر ابن للملك هو الذي يرث الملك02والمادة )

ثددم يددتم نقددل العددرش إلددى أكبددر رجددل عراقددي ابندداء الملددك. إذا كددان خليفددة الملددك قاصددرًا دون سددن الثامنددة 

ولكدن بموافقدة الجمعيدة  ،فسيعين الملك وصياً في حياته إلى أن يصل خليفدة الملدك إلدى سدن الرشدد ،عشرة

فدإن حقدوق الملكيدة  الملدك،الوطنية. يعين المجلس الوصي بنفسده وإلدى أن يدتم تثبيدت الوصدي علدى خلدف 

فدي  مدن هدذا الدسدتور علدى أنده 01الدستورية ستكون من اختصداص مجلدس الدوزراء. كمدا تدنص المدادة 

يددتم تعييندده مددن قبددل نائبدده أو مددن قبددل هيئددة تمثيليددة شددريطة أن تددتم  العددراق،حالددة عدددم وجددود الملددك مددن 

والممثددل المعددين أو الهيئددة التمثيليددة المعينددة لعضددوية المجلددس.  ،الموافقددة عليهددا مددن قبددل مجلددس الأمددة

وإلا فددإنهم  (،03مدادة )فقددط بعدد أداء القسددم اليمدين المنصددوص عليهدا فددي ال غيابده،صدلاحيات الملدك فددي 

يقسددمون أمددام مجلددس الددوزراء بحضددور رئدديس البرلمددان أو رئدديس مجلددس الشدديو  أو أي شددخص يخدددم 

 بوصفه مدير كل من المجلسين.

 كيفية إختيار رئيس الدولة في الدول الجمهورية  5.1.5

دئ الديمقراطيدة. يتم اختيار رئيس الدولة في نظام الجمهورية البرلمانية بطريقة شفافة ووفقدًا لمبدا

ويعبر الناس عن إرادتهم مدن خدلال الدرئيس. تختلدف دسداتير الددول  ونوابه،يتم اختياره من خلال الشعب 

علدى  ،وهدي تشدمل فدي ثدلاث طدرق رئيسدية ،الجمهورية حول الوسائل التي يتم بهدا اختيدار رئديس الدولدة

 .(321، ص3222عبدالله، )النحو التالي 

الوزراء عن طرق الانتخاب من خلال المجلس التشريعي )البرلمان( ومن اختيار رئيس  1.5.1.5

 خلال تقدير البرلمان

 أولاً : إختيار رئيس الدولة من خلال إنتخابه من المجلس التشريعي 

وهددذه  ،يددتم اختيددار رئدديس الدولددة بهددذه الطريقددة مددن خددلال الإرادة الأحاديددة للمجلددس التشددريعي

يوعًا فددي الأنظمدة البرلمانيددة الجمهوريددة ومدن بددين الدددول التدي تتبددع هددذه الطريقدة هددي الطريقددة الأكثدر شدد

الطريقددة إسددرائيل والعددراق وتركيددا ولبنددان وفرنسددا التددي هددي أول الدددول التددي اتبعددت هددذه الطريقددة فددي 

 (.02، ص0221بدري، ) 3224والسنوات التي تلت والدستور أيضا في عام  3282دستورها لعام 
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 ثانياً :  إنتخاب رئيس الجمهورية من خلال تقدير البرلمان 

حيث يتم انتخاب رئيس الولايات وفقاً للسدلطة التقديريدة للبرلمدان فيمدا يعتبرونده مناسدباً وفعدالًا لقيدادة 

)شديحا، وندذكر مدا يلدي.  ،إلا أن هدذه الطريقدة لهدا مزايدا وعيدوب ،هذا المنصدب الأكثدر أهميدة فدي الدولدة

 : (24، ص0224

 المزايا الحسنة لانتخاب البرلمان لرئيس الدولة )طريقة الانتخاب( : -3

لا يتمتدع الدرئيس  ،وبالمثدل ،لا يحق للبرلمدان فصدل أو إقالدة رئديس الدولدة خدلال فتدرة ولايتده الدسدتورية

وهدذه الطريقدة تمندع رئديس الدولدة مدن السدلطة مدن جاندب  ،لكدن منصدبه شدرفي فدي الدولدة ،بسلطة فعالة

ن الهيئددات البرلمانيددة تميددل إلددى اختيددار رؤسدداء مددن الكتددل البرلمانيددة المشدداركة فددي الجمعيددة واحددد. لأ

 التشريعية للدولة.

 المزايا السيئة لانتخاب البرلمان لرئيس الدولة : -0

غالباً ما يخضع رئيس الدولة الذي ينتخبه البرلمان للخوف ويخشدى أن يدتم عزلده وطدرده مدن منصدبه إذا 

فدي فعدل ذلدك كمدا يفعدل برلماندات بعدض الددول وهدذا يدؤدي إلدى التدرجيح. البرلمدان  كان للبرلمان الحدق

، 3218)رأفدددت وآخدددرون، واخدددتلال التدددوازن فدددي الدولدددة. لإعدددادة الإحسدددان الدددذي جعلددده البرلمدددان لددده 

 (.82ص

اختيار رئيس الدولة في الدول الجمهورية  اسلوبثالثاً :   

الثالثة فدي دولدة فرنسدا تدم وضدع أول نظدام برلمداني  اختيار رئيس الجمهورية خلال عهد الجمهورية -3

عندددما عددين البرلمددان رئدديس  ،3222إلددى  3282فددي عهددد الجمهوريددة الثالثددة فددي الفتددرة مددن عددام 

( مندده 0فددي المددادة ) 0/02/8282الجمهوريددة و تددم ذكددر القددانون الدسددتوري الفرنسددي الصددادر فددي 

فدي مجلدس وطندي وبأغلبيدة مطلقدة لمددة سدبع عندما ينتخب البرلمان. ورئديس الجمهوريدة لده مجلدس 

ونص على أن يكدون رئديس الدولدة عضدواً فدي  ،سنوات. من الممكن إعادة انتخاب الرئيس مرة ثانية

ئيس فدي ذلدك الوقدت إلا العائلات التي حكمدت فرنسدا ذات يدوم وكدان مدن المعتداد ألا يدتم انتخداب الدر

 ار بألقاب الشرف التي قام بها صهره(.عقب فضيحة الإتج 3228استقالة جريفي ) لمرة واحدة

في دولة العراق الصدادر بعدد  0222كيفية اختيار رئيس دولة بناءً على قانون الإدارة الانتقالية لسنة  -0

فددي دولددة العددراق. قددانون إدارة الدولددة للمرحلددة الانتقاليددة حيددث  2/2/0222سددقوط بغددداد بتدداريخ 

م في العراق هو نظام جمهدوري وديمقراطدي واتحدادي منه على أن نظام الحك 2القانون تنص المادة 

تعددددياً ومشددتركًا بددين الحكومددة الفيدراليددة وحكومددات الأقدداليم والمحافظددات والإدارات المحليددة علددى 
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إلددخ. أصددبح هددذا الدسددتور  ،أسدداس فصددل السددلطات دون تمييددز علددى أسدداس الجددنس والعددرق والدددين

 (.22، ص3220 متولي،)، ساري المفعول بعد عملية الاستفتاء(

وهدو أول  ،0222كيفية تولى رئديس الجمهوريدة منصدبه فدي دولدة العدراق علدى أسداس دسدتور عدام  -1

دسددتور عراقددي بعددد قددانون الإدارة الانتقاليددة. هددذا الدسددتور مددن قبددل أعضدداء الجمعيددة التأسيسددية فددي 

 0222( مدددددن قدددددانون الإدارة الانتقاليدددددة لسدددددنة 42بنددددداءً علدددددى ندددددص المدددددادة ) 23/12/0222

العديددد مددن الأدوار، بمددا فددي ذلددك عقددد  لتاسيسدديةالجمعيددة ا ادتحيددث ، (342، ص3212شدديحا،)

الاجتماعددات العامددة التددي نوقشددت فيهددا مسددودة الدسددتور فددي جميددع أنحدداء العددراق وكددذلك مددن خددلال 

وسائل الإعلام ومشاركة المواطنين في المقترحات التي قدمت من خلال الندوات والدورات المكثفدة. 

بعد أن كتبت مشدروع الدسدتور  32/32/0222ثم جاءت عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في 

وتم تقدديم مسدودة الدسدتور إلدى الشدعب فدي اسدتفتاء عدام وشدامل فدي جميدع أنحداء  2/32/0222في 

( مدن هدذا الدسدتور علدى شدكل الدولدة النقابيدة ونظدام الحكدم البرلمداني 3العراق. حيث تدنص المدادة )

جدزأين، رئديس الدولدة ورئديس الدوزراء،  )البرلمان(، وكذلك ينص الدستور على السلطة التنفيذية في

حيدث ينتخدب رئديس الجمهوريدة مدن قبدل ممثلدي الشدعب تحدت قبدة البرلمدان علدى النحدو المنصدوص 

( مدن هدذا الدسدتور، وإذا لدم يحصدل أحدد المرشدحين علدى أغلبيدة الأصدوات فدي 82عليه في المدادة )

ن الذين حصلوا على أعلى نسدبة مدن البرلمان، فإن المنافسة على المقعد الرئاسي يصبح بين المرشحي

الأصوات، وفي المرحلة الثانية من التصويت، يحصل رئيس الدولدة علدى أعلدى نسدبة مدن الأصدوات 

 .(0222من المرشحين )دستور جمهورية العراق للسنة 

اختيار رئيس الدولة من قبل الشعب ومدى نجاح هذه الوسيلة في اختيار الرئيس بالانتخاب   5.5.1.5

 شر أو غير المباشرالمبا

 أولاً : اختيار رئيس الدولة من قبل الشعب بالانتخاب المباشر أو غير المباشر

إما مباشرة من خدلال الانتخابدات العامدة فدي الدبلاد  ،حيث يتم اختيار رئيس الدولة على أساس هذا المسار

وهدذه الهيئدة مملدة للشدعب ويدتم انتخداب الدرئيس مدن  ،أو بشكل غير مباشر مدن أغلبيدة الددوائر الانتخابيدة

 (.321، ص3222)عبدالله، خلاله ويتولى زمام الأمور في البلاد 

إختيار رئيس الدولة من قبل الشعب  اسلوبثانياً :   

بعددد  ،3240فددي فرنسددا )فددي عددام  3222اختيددار رئدديس الدولددة عددن طريددق الانتخدداب فددي دسددتور  -3

غيدر هدذا الجندرال الطريقدة التدي انتخدب بهدا وجعلهدا طريقدة انتخابيدة  ،محاولة اغتيال الجندرال ديكدل

 شعبية في فرنسا(.
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( سدبع سددنوات فددي 8( مدن هددذا الدسدتور علددى أن يددتم انتخداب رئدديس الدولدة لمدددة )43تدنص المددادة )

( على أن التصويت لمنصب رئيس الدولة يجب أن يكون عدن 8كما تنص المادة ) ،الاقتراع العام المباشر

فسدتتكرر الانتخابدات فدي  ،لدذا إذا لدم يحصدل أحدد المرشدحين علدى أغلبيدة مطلقدة ،ق الأغلبية المطلقةطري

يددتم انتخدداب  ،مددن يحصددل علددى أكبددر عدددد مددن الأصددوات مددن الندداخبينو وفقدًدا لهددذا الدسددتور ،اليدوم التددالي

ة والبلديدة الرئيس من قبل خمسمائة شخص منتخب من الشعب في المجلدس التشدريعي فدي المجدالس البلديد

وبداريس وأقدداليم مدا وراء البحددار والفرنسدديين فدي الخددارج الددذين شدكلوا مجددالس فددي تلدك البلدددان وعددددهم 

حوالي أربعين ألدف شدخص ينتخدبهم أشدخاص مدن ثلاثدين منطقدة ثدم يقددم أسدماء المرشدحين للرئاسدة إلدى 

ص الذي يدتم اختيداره للرئاسدة فإن الشخ ،المجلس الدستوري الفرنسي خلال فترة يحددها القانون. وبالتالي

 يصبح تحت إشراف المجلس الدستوري.

 في مسودة الدستور المقترح.العراق  –في كوردستان  لاقليمإختيار رئيس ا -0

حيث تنص المادة الأولى منه على أن إقلديم  ،ينص دستور إقليم كوردستان على أنه يتبنى النظام البرلماني

كوردسددتان يقددع داخددل دولددة العددراق الفيدراليددة. نظددام الدولددة هددو ديمقراطيددة برلمانيددة تقددوم علددى التعدديددة 

وينتخدب الشدعب  ،السياسية ويتم التعامل مع السلطة بسلام وكدذلك مبددأ اسدتقلالية السدلطات والفصدل بينهدا

الددذي صددرح فيدده بددأن رئدديس المنطقددة ينتخددب بسددرية  ،(322مددادة )رئدديس المنطقددة بندداءً علددى نددص ال

إلددى أن يحدددد القددانون الطريقددة التددي ينتخددب بهددا رئدديس  "323وكددذلك المددادة ) ،ومباشددرة. الاقتددراع العددام

والظروف التدي يدتم مدن خلالهدا اختيداره لرئاسدة  ،وانتهاء ولايته ،ومحاكمة ،وكذلك كيفية اتهامه ،المنطقة

( أربع سنوات ويمكدن ترشديحه لولايدة ثانيدة. فيمدا يتعلدق 2ة ولايته كرئيس للمنطقة هي )ومد ،الجمهورية

 ،( في فقرتها الأولى على أنه في حالدة اسدتقالة رئديس المنطقدة328تنص المادة ) ،باستقالة رئيس المنطقة

فدي انتخداب  ثدم يدنجح ،غيدر قدادر علدى أداء واجباتده الرئاسدية ،أو أنه يعاني مدن نقدص ،أو في حالة وفاته

 خليفة له.

( في مقاله الثاني على أن رئديس البرلمدان يتدولى 328تنص المادة ) ،في حالة خلو منصب رئيس المنطقة

 .شؤون المنطقة حتى يتم اختيار الرئيس للمنطقة.

 اختيار رئيس الدولة بالانتخاب وفق الطريقة المختلطة  4.5.1.5

 ،السدابقتين لاختيدار رئديس الدولدة فدي الدنظم البرلمانيدةمن أجل حل العيوب الموجودة فدي الطدريقتين 

لجدأت بعددض الدددول إلددى الجمددع بددين الطددريقتين اللتددين يدتم فيدده انتخدداب رئدديس الدولددة مددن خددلال البرلمددان 

وكذلك الأشخاص الذين ينتخبهم من قبل هيئة مؤلفة من عدد من أعضاء البرلمان بالإضافة إلدى عددد مدن 

حتدى عدام  3222حيث بددأت دسدتورها لعدام  ،أخذت بهذه الطريقة دولة فرنسا المندوبين ومن الدول التي

 ،3222( مددن دسدتور عددام 4حيددث تدم ذكددر ذلدك فددي المدادة ) ،فدي الجمهوريدة الفرنسددية الخامسدة 3240
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ينتخب رئيس الدولة من قبل هيئة تتألف من عدد من أعضاء البرلمان وكذلك المنداطق الخارجيدة وممثلدي 

 :. على النحو التالي،(042، ص3222)البدوي، المحافظات  المجالس المحلية

 (.121ص  ،3222 ،ممثل واحد )البنا ،( نسمة3222بالنسبة للقرى التي يقل عدد سكانها عن ) -3

إلدى  0.2مدن  ،بالنسبة للقرى التي يتراوح عدد سكانها من تسعة آلاف شخص إلى ثلاثدين ألدف نسدمة -0

 تسعة ممثلين.

يدتم تمثيدل جميدع أعضداء المجدالس  ،عدد سكانها أكثدر مدن ثلاثدين ألدف نسدمة بالنسبة للمدن التي يبلغ -1

 البلدية في هذه الهيئة.

( من هذا الدستور. إذا لم يحصل 8يتم انتخاب رئيس الدولة بالأغلبية المطلقة بناءً على نص المادة )

ي الجولة الثانية وفي عام فسيتم اختيار الرئيس بالأغلبية النسبية ف ،أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة

( السادس والسابع من الدستور. أسلوب انتخاب رئيس الدولة من 8( و )4بعد تعديل المادتين ) 3240

 (.324.328ص.  ،3222 ،خلال استفتاء شعبي مباشر فقط )عبد الله

تيدار فدإن اخ ،3282فيما يتعلق باختيار رئيس الدولة في جمهورية العراق المؤقتة التي تأسست عدام 

 رئيس الدولة يمر بمرحلتين:

يدتم انتخداب الدرئيس مدن خدلال  ،( من هدذا الدسدتور12ووفقاً للمادة ) ،المرحلة الأولى :. في هذه المرحلة

( أعضداء تددم تعييدنهم مدن قبدل القيدادة الإقليميدة لحدزب البعددث 2الدذي كدان ) ،أعضداء مجلدس قيدادة الثدورة

 العربي الاشتراكي.

بقراراتدده )أ و ب و ج(  3222( مددن هددذا الدسددتور فددي عددام 12بدددأ تعددديل المددادة ) المرحلددة الثانيددة:. كمددا

 ،حيث انتخب مجلس قيادة الثورة رئيس الدولة بأغلبية ثلثي أعضائه ثم نقدل المسدألة إلدى الجمعيدة الوطنيدة

ئديس سيتم عقد اجتماع مشترك بين المجلسين من أجدل اختيدار ر ،وإذا لم توافق الجمعية الوطنية على ذلك

 الدولة

 تقييم وسيلة إختيار رئيس الدولة في النظام البرلماني الديمقراطي 4.5.1.5

هذه الطريقة لاختيار رئيس الدولة من قبل المجلس التشريعي )البرلمان( في اختيار رئديس الدولدة 

العديدد  من قبل الناس بشكل مباشر أو من خلالهم لهدا مزايدا تجعلهدا وسديلة متوازندة لإدارة دفدة الحكدم فدي

 وهذا موضح في ما يلي: ،من البلدان التي اعتمدت هذه الطريقة

 ،إن صلاحيات رئيس الدولة بناءً علدى طريقدة اختيدار رئديس الدولدة هدذه تكدون رمزيدة أو بدالأحرى أولا:

 ،فالسلطات الفعلية مملوكة للبرلمان )المجلس التشدريعي( وموقدف رئديس الدولدة فخدري أو رمدزي )سديف

 (.333ص.  ،3221
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وكددذلك السددلطة  ،تثبددت هددذه الطريقددة اسددتقلال رئدديس الجمهوريددة أو الدولددة عددن السددلطة التشددريعية ثانيددا :

التنفيذية )مجلس الوزراء(. يتمتع الدرئيس بسدلطات رمزيدة لا يسدتطيع مدن خلالهدا السديطرة علدى السدلطة 

)الحلددو،  رادة الشددعب الشددعبيةحيددث يددتم اختيدداره وفقدًدا لإ ،التشددريعية أو التنفيذيددة. إندده لا يخضددع للبرلمددان

 (.88، ص0222

لأنده اسدتمد  ،إن انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب يؤدي مباشرة إلدى تعزيدز نفدوذ رئديس الدولدة ثالثاً :

قوتدده ومتانتدده مددن نددص الجددزء الددذي انتخددب أعضدداء البرلمددان علددى نطدداق واسددع ويغطددي جميددع أجددزاء 

 .الولاية

 أو رئيس السلطة التنفيذية وسيلة إختيار رئيس الوزراء  5.5

حيددث  ،إن رئدديس الجمهوريددة أو رئدديس الددوزراء فددي هددرم السددلطة التنفيذيددة فددي النظددام البرلمدداني

لكن مجلس الوزراء هو حجدر الزاويدة فدي النظدام  ،يمكن أن يكون رئيس الدولة ملكًا أو رئيسًا للجمهورية

ة فدي أداء السدلطة التنفيذيدة لا تعندي أنهدا فإن الازدواجي ،(. كذلك220ص  ،3222 ،البرلماني )أبو راس

لكددن هددذا النظددام البرلمدداني يضددع رئدديس الددوزراء فددي قمددة  ،متسدداوية بددين رئدديس الدولددة ورئدديس الددوزراء

وأن الحكومة بأكملهدا ملدك للأشدخاص الدذين انتخبدوا رئديس الدولدة وعبدروا عدن رأيده فدي  ،رئيس السلطة

كمدا هدو الحدال بالنسدبة  ،ي رأى أنده مناسدب لهدذا المنصدبهذا في انتخابات حرة. من خلاله الشدخص الدذ

والتي يتم دعمهدا بددورها مدن  ،يتم دعمهم من قبل أحزاب الأغلبية في البرلمان ،لرئيس الوزراء ووزرائه

ولأن البرلمددان مدددعوم فددي الأصددل مددن قبددل الأشددخاص الددذين تددم انتخدداب  ،قبددل غالبيددة أعضدداء البرلمددان

وهدو رأي الشدعب  ،شكيل رئيس الدوزراء. التعبيدر الدوزاري عدن الدرأي العداملذلك يتم ت ،أعضائهم بحرية

علدى الدرغم مدن أن منصدب رئديس الدوزراء فدي بدايدة الملكيدة الوراثيددة  ،(220ص  ،3222 ،)أبدو رأس

البرلمانية قد تم اختياره لهذا المنصدب مدن قبدل شدخص قريدب مدن الملدك الدذي لديده علاقدة شخصدية معده 

 .وبعد تطوير النظام البرلماني أصبحت رئيس الوزراء شخصيته مستقلة عن رئيس الدولة

 ية إختيار رئيس الوزراء في النظام البرلمانيرئيس الدولة ودوره في عمل 1.5.5

مرت عمليدة تددخل رئديس الدولدة فدي إختيدار رئديس الدوزراء بمدرحلتين عبدر التداريخ فدي النظدام 

 ( : 382، ص3220)المثال،  البرلماني وسوف نتطرق الى هاتين المرحلتين في فرعين وكما يأتي

 فترة ازدواجية النظام البرلماني  1.1.5.5

م. مثلت هدذه المرحلدة مدا يسدمى  3218العصر في القرن الثامن عشر واستمر حتى عام بدأ هذا 

لكنها ليست مطلقة في إدارة شدؤون الدولدة. فدي هدذه  ،بمعنى أن للملك صلاحيات ،)هيئة التدريس المقيدة(

تم تعيين رئيس الوزراء من قبل الملك نفسه وكدان دوره يتوسدط بدين رئديس الدولدة أو المجلدس.  ،المرحلة
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كمدا فدي المملكدة المتحددة )بريطانيدا( كدان للملدك الحدق فدي  ،أي البرلمان وبالتالي ثقة البرلمدان ،التشريعية

أعضدداء  وتددم تعيددين الشددخص الددذي حصددل علددى أغلبيددة الأصددوات مددن ،تعيددين رئدديس الددوزراء وحكومتدده

فديمكن للملدك  ،ولكن إذا تلاشدت ثقدة الملدك بده ،البرلمان وتم تعيين موافقة الملك إلى رئيس الفرع التنفيذي

رئدديس  3212ولكددن فددي عددام  ،(032ص  ،3222 ،أن يحددل محددل رئدديس وزراء شددخص آخددر )فددودة

لي أصدبح منصدب الوزراء )ملبورن( كان لديه حرية تشكيل حكومته مدن قبدل الملدك )وليدام الرابدع( وبالتدا

رئدديس الددوزراء بعيدددًا عددن اتجاهددات ورغبددات الملددك فددي بريطانيا.وكددذلك الحددال فددي عهددد الملددك جددورج 

( عندما أصبح ملكاً لبريطانيا حيث أصبح بإمكان رئديس مجلدس الدوزراء فدي عهدده 3223الخامس سنة )

لدول فدي الوقدت الحدالي أن يشكل حكومته الوزارية دون أي تدخل من قبل الملك، كذلك فأنه توجد بعض ا

التي يمارس رئيس الدولة فيها دوراً ملحوضاً وفعالاً في إدارة دفة الحكم ومنها فرنسا استناداً الدى دسدتور 

 (.321، ص 3223)الشاوي،  3222سنة 

يختددار رئدديس الدولددة الانتخابددات الشددعبية المباشددرة ويتمتددع بسددلطات  ،وفقدًدا لهددذا الدسددتور ،بينمددا

( مدن هدذا الدسدتور علدى تعيدين رئديس الدوزراء )رئديس الدوزراء( مدن 2. تنص المادة )واسعة في الولاية

ويكدون لدرئيس الدولدة أعضداء فدي مجلدس الدوزراء  ،ويمكن تعيين أعضائه من منصبه ،قبل رئيس الدولة

ولدده الحددق فددي فصددلهم أيضًددا. هددذا المقددال مهمددش دور المجلددس  ،بندداءً علددى اقتددراح مددن رئدديس الددوزراء

ينبغددي أن يكددون لددرئيس  ،ولكددن مددن الناحيددة الحقيقيددة ،البرلمددان( فددي اختيددار رئدديس الددوزراءالتشددريعي )

لكن السياسة الحزبية في فرنسا في ذلك الوقدت أجبدرت رئديس الدولدة  ،الوزراء أغلبية في البرلمان تدعمه

ة الفرنسدية قدد وبالتدالي فدإن دسدتور الجمهوريدة الخامسد ،بالنسبة للشخص الذي يختار بالأغلبيدة البرلمانيدة

 (.122ص  ،3228 ،قام بتهميش دور البرلمان في اختيار رئيس الوزراء )علي

 فترة النظام البرلماني )الصلاحيات الواسعة للبرلمان( 5.1.5.5

الدذي أصدبح يتمتدع  ،سدلطات واسدعة علدى حسداب رئديس الدولدةبع البرلمدان تتم ،في هذه المرحلة

 ،رئدديس الددوزراء ووزرائدده شددرعيتهم مددن البرلمددان. فددي هددذه المرحلددة حيددث اسددتمد ،بسددلطة طفيفددة. لددذلك

 ،وهناك اختلافات بدين جدزأين مدن السدلطة التنفيذيدة باسدتثناء حالدة واحددة ،أصيب النظام الحكومي بالشلل

 ،ممددا أدى إلدى خلددل فددي الولايددة الإدارة )فهمددي ،وهدي أن رئدديس الدولددة هددو مدن نفددس الأغلبيددة البرلمانيددة

لذلك كان من الضروري التطرق إلدى بعدض أمثلدة هدذه الأنظمدة فدي اختيدار رئديس  ،(032ص  ،3222

 .الوزراء

كانت الممارسة المعتادة للملك هو اختيار رئيس الدوزراء. مدن المفتدرض أن هنداك  ،ي بريطانيافف

ثقة متبادلة بينهما وأن موافقة الملك هي أن رئديس الدوزراء يبقدى فدي منصدبه حيدث اسدتدعى الملدك زعديم 

الحددزب الددذي حصددل علددى أغلبيددة برلمانيددة فددي وقددت لاحددق وكلفدده بتكليددف وزارتدده. يوجددد فددي بريطانيددا 
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وكدان ظهدور هدذين الحدزبين هدو الددور الرئيسدي فدي  ،حزب العمال وحزب المحدافظين ،ئيسيانحزبان ر

 تخفيض وتقييد سلطات الملك قبل اختيار رئيس الوزراء.

 إختيار رئيس مجلس الوزراء من قبل البرلمان 5.5.5

مدداني أصددبح رئدديس الدولددة فددي البلدددان ذات الطددابع البرل ،نتيجددة للتطددورات فددي الأنظمددة الألمانيددة

ولكدن عليده اختيدار الشدخص أو  ،للرئاسة غير قادر علدى تثبيدت رئديس وزرائده بمفدرده وبإرادتده الوحيددة

هندداك بلددد يقتصددر فيدده اختيددار رئدديس الددوزراء علددى  ،قائددد الحددزب الددذي تدعمدده الأغلبيددة الألمانيددة. أيضًددا

تور الإيطدالي لعدام (، وفقدًا للدسد22، صBegehot ،3288)البرلمان فقط دون تدخل من رئيس الدولة 

سدلطة اختيدار رئديس الدوزراء تقدع علدى عداتق رئديس الدولدة بعدد أن  ،( سدنوات20ووفقاً للمدادة ) 3228

ثدم يحصدل رئديس  ،أجرى مناقشات مع جميع القوى السياسية وبعد أن يكون قد التقى مع القدادة السياسديين

الددذي يجددب أن يثددق بدده  ،س الددوزاريوكددذلك مددع فيمددا يتعلددق بتشددكيل المجلدد ،الددوزراء علددى ثقددة البرلمددان

وهذا يعني أن زعيم الأغلبية في البرلمان هدو القائدد الدذي يختدار رئديس الدوزراء إذا  ،البرلمان في مجلسه

فهدو مجبدر علدى  ،لم يكن لدرئيس الدوزراء أغلبيدة فدي البرلمدان. حكومدة توافدق عليهدا ولديس مدن الأغلبيدة

وهدذا مدا حصدل فدي العدراق سدنة  تشدكيل حكومدة ائتلافيدةالحصول على الأغلبيدة بدين أعضداء البرلمدان و

فددي ضددل قددانون إدارة الدولددة للمرحلددة الإنتقاليددة، حيددث أعتبددر هددذا القددانون دسددتوراً مؤقتدداً لدولددة  0222

 (.080، ص3242العراق )مرزة، 

 في دولة العراق  2005وسيلة اختيار رئيس الوزراء في الدستور العراقي لسنة  1.5.5.5

الدنظم البرلمانيدة التدي  0222المشرع الدستوري العراقي للدستور الحدالي الصدادر فدي عدام اتبع 

حيدث تدم تهمديش سدلطة  ،تتولى البرلمان دورًا بارزًا في اختيار رئيس الوزراء على حساب رئديس الدولدة

 ليوهو حق شك ،رئيس الدولة إلى الحد الأدنى و يقتصر على الحق في اقتراح مرشح لرئاسة الوزراء

إلددى أن ")المرشددح لأكبددر عدددد مددن الكتددل البرلمانيددة مكلددف  84تطرقددت الفقددرة الأولددى مددن المددادة  ،لددذلك

بتشدكيل مجلددس الدوزراء فددي غضددون خمسدة عشددر يومًددا مدن تدداريخ انتخدداب رئديس الجمهوريددة"( واثنددان 

 مهمان تبرز الأمور من هذا النص:

حيددث يتمسددك  ،الددوزراء مددن واقددع الحيدداة الحزبيددةالأول: أصددبح رئدديس الدولددة مقيدددًا فددي اختيددار رئدديس 

حيث يضطر إلى اختيار رئيس الدوزراء مدن حدزب  ،عندما يتقاسم العمل السياسي شكويين قويين ،بخياره

(، ولكدن 382، ص3244)الشداوي، الأغلبية البرلمانية وعادة ما يكون هدذا الشدخص هدو زعديم الحدزب 

حيدث كدان  ،لرئيس. كان هدذا التقييدد واقعيدًا ولديس دسدتورياًتقل حرية ا ،عندما تكون هناك أحزاب متعددة

وفدي الواقدع كدان مقيددًا  ،رئيس الدولة هو الشخص الذي يتمتع بسلطة شخصية في اختيار رئديس الدوزراء
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لذلك أقر الدستور العراقي هذا الواقدع وقيدد الدسدتور دسدتورياً الدولدة لتعيدين مرشدح  ،بواقع الحياة الحزبية

 أكبر عدد من الكتل البرلمانية.

الثاني: ربما أدى هذا الاختيار إلى تفدوق البرلمدان والسدلطة التشدريعية بشدكل عدام وفدرض سديطرته علدى 

نهدا لا يمكدن الحصدول علدى أغلبيدة واحدد م ،خاصة أن هناك فدي العدراق أحدزاب متعدددة ،رئيس الوزراء

وهددذا بدددوره يددؤثر علددى موقددف  ،ممددا يددؤدي إلددى خسددارة التددوازن وهيمنددة السددلطة التشددريعية ،واضددحة

حيددث انسددحبت مددن الائددتلاف  ،الددوزارة ويددؤدي إلددى خللهددا )موقددف وزارة نددوري المددالكي غيددر مسددتقر

رية وحزب الفضيلة والائدتلاف الحكدومي الوزاري وجبهة التوافق والقائمة العراقية وانسحبت الكتلة الصد

 خاصة وأن الأحزاب كثيرة. ،بقي التحالف الكردستاني فقط(. وعدد التغييرات الوزارية

 وسيلة اختيار رئيس الوزراء في دستور إقليم كردستان المقترح 5.5.5.5

في الدنظم فإن واضعي الدستور لم ينفصلوا عن ما يتبع  ،فيما يتعلق بسلطة اختيار رئيس الوزراء

مرشدح  ،( مدن المشدروع322وفقدًا لدـ )المدادة الرابعدة عشدرة / المدادة  ،حيث أن رئديس الاقلديم ،البرلمانية

وفدي  ،أكبر عدد من الكتل البرلمانيدة لتشدكيل مجلدس الدوزراء فدي غضدون ثلاثدين يومًدا مدن تداريخ تكليفده

س الاقلديم مرشدحًا آخدر مدن نفدس يعدين رئدي ،حال فشله فدي تشدكيل الدوزارة خدلال الفتدرة المدذكورة أعدلاه

ويبددو أن مسدودة دسدتور المنطقدة قدد اتبعدت فدي هدذا  ،(۲الكتلة لتشكيل الوزارة )الفقدرة الرابعدة عشدرة / 

الصدد نهج الدستور العراقي مدن خدلال إسدناد المرشدح إلدى أكبدر عددد مدن الكتدل البرلمانيدة إمدا فدي حالدة 

يجدوز لدرئيس الاقلديم اختيدار مدن يدراه مناسدباً وتكليفده  ،لفشل المرشح الثاني في التشكيل للدوزير المسدؤو

قدد يكدون الشدخص المسدؤول عدن تشدكيل الدوزارة مدن بدين أعضداء (. ۳بتشكيل الوزارة )الرابعة عشدرة/ 

 البرلمان.

(. لقدد أعطدى يدده لتعيدين 2خاصدة الفقدرة ) ،يتضح من النص أن رئديس المنطقدة حدر لمدن يختدار

مما يشير إلى أن رئيس المنطقة لديه سلطة مطلقدة  ،خل أو خارج البرلمانلمن يرى تشكيل الوزارة من دا

أن رئيس الوزراء المعين وبعد اختيار قائمة الدوزراء مدن بدين أعضداء البرلمدان  ،لتعيين لمن يراه مناسب

الفقددرة / الثالثددة( وبعددد  322أو غيددرهم ممددن يسددتوفون شددروط عضددو فددي البرلمددان الكردسددتاني )المددادة 

/  322يقدم أعضاء وزارته إلى البرلمان من كردسدتان تطلدب مدنحهم الثقدة )المدادة  ،ئيس الإقليمموافقة ر

/  21الخامسة( ثم يمنح البرلمان الثقة في الوزارة وأعضائها بالأغلبية المطلقة لأعضداء البرلمدان )المدادة 

ممددا يعنددي أندده إذا تددم تعيددين رئدديس الددوزراء و أعضدداء وزارتدده ليسددوا مددن حددزب الأغلبيددة أو  ،الخددامس(

بدل يختدارون أشخاصًدا ينتمدون إلدى  ،ثدم لا يمكدن الحصدول علدى ثقدة البرلمدان ،راضين عن هذه الأغلبيدة

أي أندده يحددل محددل عضددوية الحددزب التددي تحددل محددل العلاقددة العضددوية مددع  ،حددزب الأغلبيددة البرلمانيددة
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كمدا يمكدن  ،وبالنسبة للوزير إما أنه هو نفسه يستقيل أو يسحب الثقة منه من برلمدان كوردسدتان ،رلمانالب

 (.322)أقيل من قبل رئيس الاقليم بناءً على اقتراح رئيس الوزراء المادة 

 حظر الجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء   4.5

ل مددن رئديس الدولددة ورئدديس الددوزراء عددن يتطلدب الجانددب الرسددمي لمبدددأ الازدواجيدة اسددتقلال كدد

ويجددب عليدده الحفدداظ علددى اسددتقلاليته تجدداه الآخددر حتددى يظددل الرئيسددان منفصددلين عددن  ،بعضددهما الددبعض

لدذلك لا يكفدي وجدود  ،بعضهما البعض وعن مواقف الرئيس لا يجوز الجمع بدين الدولدة ورئديس الدوزراء

يتطلب الأمر أن يكون كل عضدو مسدتقلًا  ،ذلك شخصين مختلفين على رأس السلطة التنفيذية. علاوة على

 (..022ص  ،3222 ،عن الآخر من حيث توزيع الصلاحيات بينهما )حسن

ومدن  ،سيعالج هذا الفصل مبررات عدم مقبولية الجمع بين رئيسدي السدلطة التنفيذيدة فدي النظدام البرلمداني

 التاليين:.ثم واقع ذلك في الدساتير البرلمانية المعاصرة من خلال المجلسين 

 أسباب عدم جواز الجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة في شخص واحد  1.4.5

 من أهم الأسباب والمبررات لحظر الجمع بين مناصب الرئاسة والحكومة في النظام البرلماني ما يلي:.

تددل رئدديس حيددث يح ،مدزيج مددن منصددبين لا يتعددارض مددع الديمقراطيددة فددي الددنظم البرلمانيددة الملكيددة أولا:

لأن النظام البرلماني جاء من خدلال آليدة مزدوجدة للسدلطة  ،الدولة منصبه بطريقة وراثية غير ديمقراطية

ثددم إلددى الملكيددة الديمقراطيددة  ،التنفيذيددة كوسدديلة لنقددل السددلطة مددن الملكيددة المطلقددة إلددى الملكيددة المقيدددة

هددو أن ملوكهددا يتمتعددون  ،فددي بريطانيددا ،الدسددتورية حيددث يكددون أحددد مبددررات ظهددور النظددام البرلمدداني

الدذي كدان  ،وأن مسؤوليتهم كانت فقط عزلهم من خلال الثورة والعنف ،بالسلطة الكاملة وليسوا مسؤولين

( الانكليزي الشديد بمدالو  الملكيدة 322ص  ،3222 ،يشكل تهديدا للاستقرار. النظام السياسي )ناصيف

لدم  ،أخرى نتيجة لتطدور الدوعي السياسدي وتطدور الديمقراطيدة ولكن من ناحية ،ورغبته في الاحتفاظ بها

كاندت  ،التي تأخذ السلطة الكاملة مدع كونهدا غيدر مسدؤولة ،يعد من الممكن أن يبقى الملك القاعدة الوراثية

ظهور آلية ثنائية للعلاج التنفيدذي لهدذه المشدكلة. أن يكدون رئديس الدوزراء هدو زعديم حدزب الأغلبيدة فدي 

 البرلمان.

مزيج من مواقف رئيس الدولة ورئيس الحكومدة فدي يدد شدخص واحدد يدؤدي إلدى تبديدد المسدؤولية  يا :ثان

كمدا إنده أحدد  ،(308ص  ،0223 ،السياسية لأن رئيس الدولة في النظم البرلمانيدة ليسدت مسدؤولة )البندا

لسياسدية عددن أهدم المتطلبدات الموضددوعية الناتجدة عدن ازدواجيددة السدلطة التنفيذيددة هدو غيداب المسددؤولية ا

 ،مسدؤولة سياسديا أمدام البرلمدان ،بصفتها محور السلطة التنفيذية ،الرئيس. الدولة أمام البرلمان والحكومة

لأندده لا يمددارس صددلاحياته الفعليددة إلا مددن خددلال  ،سددواء بسددبب تصددرفاته أو تصددرفات رئدديس الدولددة
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فعليدة كاندت تدم نقلده إلدى الدوزارة جُرد رئيس الدولة من صلاحياته لأنه غير مسؤول والسدلطة ال ،الوزارة

يختفدي شدخص  ،م. وقد قام بمسؤوليته أمام البرلمان وعن طريق الجمع بدين المنصدبين فدي شدخص واحدد

رئدديس الددوزراء المسددؤول. ويبقددى رئدديس الدولددة فقددط كددرئيس للدولددة يجددب أن يوصددف كددرئيس للددوزراء 

ؤولية وطالمدا كدان مدن المسدتحيل أن يدتم وهدو يخلدو مدن كدل المسد ،ويمتلك أو يعد بآليدة للسدلطات الكاملدة

وهدذا يعندي اسدتحالة القضدية السياسدية  ،احتجاز رئيس الدولة على أنه رئيس سياسي للدولة أمدام البرلمدان

مما يؤدي إلى خدرق لمبدادئ التدوازن والتعداون  ،مما يعني أن رئيس الدولة يهتم بالبرلمان ،على الإطلاق

السلطات التنفيذية فدي النظدام البرلمداني وهدذا يشدكل تهديددًا للحريدات المفروض بين التشريعي والقانوني. 

ويهددد النظدام الددديمقراطي البرلمداني وكامددل الأحكدام المتعلقدة بالمسددؤولية السياسدية المتمثلددة فدي تبديددد أو 

 ( ۷۲۱، ص0232لدينا نظام برلماني ذهبنا للدائرة إلى نظام آخر )ديفرجيه،  ،عدم العمل

 ،ئيس الدولة حضور اجتماع مجلس الوزراء ورئاسة الجلسات التي يحضرهاكما لا يجوز لر

حيث لا يوافق رئيس الدولة على حضور جلسات  ،وهذا ما حدث للتقاليد البرلمانية الأصلية في ألمانيا

وكذلك في مصر في ضوء دستور عام  ،وكذلك الأمر في إنجلترا وأستراليا وإيطاليا ،مجلس الوزراء

رت التقاليد البرلمانية على أن الملك يرأس مجلس الوزراء إذا كان يريد ذلك ولكن حيث استق 3201

 (.342ص  ،3222 ،ليس لديه عدد الأصوات المحسوبة عند اتخاذ رأي )طماوي

 الجمع بين وظيفتي رئيس الدولة ورئيس الوزراء في الدساتير البرلمانية المعاصرة  5.4.5

تختلددف فددي المدددى المسددموح بدده للجمددع بددين مناصددب رئدديس  ،فددي الدسدداتير البرلمانيددة المعاصددرة

 التالي:وتنقسم إلى ثلاثة أشكال على النحو  ،الدولة ورئيس الحكومة

وحتى رئيس الدولدة غيدر مسدموح لده بحضدور اجتماعدات مجلدس  ،لا يجوز الجمع بين المنصبين الأول :

 الوزراء.

 ئيس الدولة بحضور اجتماعات مجلس الوزراء.لكنه يسمح لر ،الثاني :. لا يجوز الجمع بين المنصبين

 :. نصبينالثالث :. لأنها تتيح الجمع بين الم

 عدم جواز الجمع بين المنصبين بصورة مطلقة في بعض الدساتير 1.5.4.5

لا يجدوز الجمدع بدين منصدب رئديس الدولدة ورئديس الدوزراء مراعداة لمبددأ  ،نجد أنه في النظدام البرلمداني

 ومن المستحسن ألا يحضر رئيس الدولة اجتماعات الوزارة. ،السلطة التنفيذية المزدوجة

 لذلك سوف نتعامل مع نموذج اللغة الإنجليزية باعتباره تجربة الاساس كما هي:.
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 النموذج الانجليزي اولا :

وترؤسدها. فدي  ،حق لملك بريطانيا حضدور اجتماعدات مجلدس الدوزراء سدابقاًكان ي ،في الماضي

ولكدن مدع مجديء العائلدة المالكدة  ،كانت الوزارة بأكملها بمثابة مجلدس خداص للملدك الدذي ترأسدها ،الواقع

الدذي كدان يجهدل اللغدة  ،وتدولى العدرش وعدرش الملدك جدورج الأول ملدك ألمانيدا 3832الحالية في عدام 

ابتعد عن رئاسة الوزراء وساعد هذا جاء على ظهور منصدب رئديس الدوزراء وتدولى رئاسدة  ،الإنجليزية

بسدبب  ،ثم جاء عدد من الملدوك الآخدرين مدن عائلدة هدانوفر إلدى العدرش إنجلتدرا ،الوزراء بدلاً من الملك

ظددروفهم الشخصددية وعدددم قدددرتهم علددى ممارسددة السددلطة. كمددا هددو الحددال فددي عددالم السياسددة )الأهددواني، 

الددذي كددان عاشددق السددلطة وحدداول اسددتعادة العديددد مددن  ،(. حتددى الملددك جددورج الثالددث024، ص0232

 (.084ص  ،3222 ،الصلاحيات التي فقدها التاج لصالح الوزارة. )صبري

بعدد أن فقدد حقده فدي رئاسدة جلسدات  ،فيما يتعلق بحق الملك في معرفة مدا يجدري داخدل الدوزارة

كمدا يرسدل نسدخًا  ،راء واجب إبلاغ الملك بقرارات مجلس الدوزراءفإن على رئيس الوز ،مجلس الوزراء

مددن قددرارات مجلددس الددوزراء. محاضددر الاجتماعددات ومددن المعتدداد استشددارته فددي الأمددور المهمددة )علددي 

 (.044ص  ،3222

 ثانيا : ما صدر بعد الحرب من دساتير برلمانية 

ميدة الثانيدة بمدزيج مدن مواقدف رئديس لا تسمح معظم النظم البرلمانية التي نشأت بعد الحرب العال

ولا تسمح لرئيس الدولة حتى يحضر اجتماعات مجلس الوزراء بمدا يتماشدى مدع  ،الدولة ورئيس الوزراء

ذلددك مددن النظددام البرلمدداني البريطدداني. يتمتددع الألمدداني بالمكانددة الأدبيددة كرمددز للدولددة دون ممارسددة الحددد 

وهددو يعمدل كرمدز للسددلطة الحكوميدة ولدديس لده الحدق فددي حضدور جلسددات  ،الأدندى مدن الصددلاحيات فقدط

لكدن دوره  ،لدم يمُدنح الإمبراطدور سدلطات فعالدة ،فدي اليابدان328، ص3281مجلس الوزراء. )بليشكة، 

 (.302، ص3222أصبح مجرد رمز للدولة ووحدة الشعب )علي،  

 : 3202ثالثا.ما تطرق إليه الدساتير العراقية منذ صدور دستور عام 

 : 3202الدستور الملكي لسنة  -3

(، وتبندي 023، ص3223كان النظام السياسي نظاما برلمانيدة تقليددياً) عطيدة،  3202وفقا لدستور 

مبدا ثنائية السلطة التنفيذية فاوجد رأسين عليها وهما الملك ورئيس الوزراء العراقي، كدذلك نصدت المدادة 

على مركدز رئديس الدوزراء  42وكذلك نصت المادة  "علىالملك رأس الدولة الأ"على أن ( ۷الفقرة ) 04
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ومجلددس الددوزراء ) أن مجلددس الددوزراء هددو القددائم بددادارة شددؤون الدولددة ويعقددد برئاسددة رئدديس الددوزراء( 

 (.410، ص3224)خليل، 

 في العراق :. 0222قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية سنة  -0

حيدث كلدف  ،منصبين لرئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراءيحظر قانون الإدارة الانتقالية الجمع بين 

الدذي ندص علدى أحكامهمدا فدي  ،مجلس الرئاسة السلطة التنفيذية الفعلية لرئيس الوزراء ومجلدس الدوزراء

ولدم يسُدمح الجمدع بدين المنصدبين أو السدماح بهمدا لأعضداء رئاسدة الجمهوريدة حتدى  ،20إلى  12المواد 

 رؤس اجتماعاته.حضور جلسات مجلس الوزراء وت

يونيدو إلدى  12التدي بددأت فدي الفتدرة مدن  ،كان هناك رئيسان للجمهورية. في فتدرة الحكومدة المؤقتدة

تم اختيار غازي عجيل الياور من قبل أعضاء مجلس الحكم كدرئيس للجمهوريدة. كدان  ،0222يناير  13

وهددي فتددرة الحكومددة  ،القددانونوكددذلك فددي الفتددرة الثانيددة مددن إنفدداذ  ،رئدديس الددوزراء الدددكتور إيدداد عددلاوي

و تشدكيل  30/32/0222وحتى بعد وضع الدستور الدائم في  0222يناير  13التي بدأت من  ،الانتقالية

حيددث كددان الددرئيس جددلال طالبدداني بينمددا كددان رئدديس الددوزراء الدددكتور  ،22/03/0224الحكومددة فددي 

 إبراهيم الجعفري.

 جلس الوزراء في بعض الدساتير البرلمانية السماح لرئيس الدولة بحضور جلسات م  5.5.4.5

اجازت هذه الدساتير لرئيس الدولة حضور اجتماعدات مجلدس الدوزراء وتدرؤس جلسداته دون أن 

 يكون له حق التصويت.

في عهد الجمهورية الثالثة  3781اولاً:  الدستور الفرنسي لسنة   

(3282فبرايدر ) 02فدي لوحظ أن القوانين الدستورية الثلاثدة وخاصدة القدانون الصدادر 
 

لدم يدنص اطلاقداً 

على مبدأ ثنائية السلطة التنفيذيدة ولدم يدذكر فدي أي جزئيدة منده مصدطلح )رئديس مجلدس الدوزراء( ويعلدل 

الفقه الدستوري ذلك بان المشرع الدسدتوري اراد اصدطحاب القواعدد التدي كاندت مطبقدة قبدل صددور هدذا 

 سة رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء. القانون والتي جرى العرف عليها وتتمثل في رئا

( والدذي حداز فيده الحدزب الجمهدوري علدى أغلبيدة 3284وبعد اجدراء أول انتخابدات تشدريعية فدي عدام )

مقاعد البرلمان، كان على رئيس الجمهورية وطبقاً لآليات النظام البرلماني الذي تبنداه دسدتور الجمهوريدة 

 اسة الوزراء.الثالثة ان يختار مرشح الحزب المذكور لرئ

جرت التقاليدد البرلمانيدة علدى أن يدرأس الملدك مجلدس الدوزراء  3201كما أنه في دستور مصر 

اذا شاء، حيث ذكرت الجنة وضدع الدسدتور فدي تقريرهدا أن كدون الملدك يحكدم بواسدطة وزرائده لا يمنعده 
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ة بفائددة كبدرى من حضور جلسات مجلس الوزراء وفقد يبدي من جليدل النصدح والارشداد مدا يفيدد الدوزار

 ولكن لا يجوز له أن يعطي صوته عند أخذ الرأي في الموضوعات محل المناقشة.

 ثانيا :  ما جاء في دساتير دولة العراق وإقليمها

أخذ بهذا الاتجاه مشروع دستور إقليم كوردستان الذي وضع من قبل لجنة مكلفة مدن قبدل برلمدان 

ان النظدام البرلمداني ناسدباً السدلطة التنفيذيدة الدى رئديس كوردستان، وتبندى مشدروع دسدتور إقلديم كوردسدت

إقلدديم كوردسددتان إقلدديم اتحددادي "الإقلدديم ورئدديس الددوزراء)  نصددت المددادة الأولددى مددن المشددروع علددى اندده 

ضمن دولة العراق الاتحاديدة، نظامده السياسدي جمهدوري ابرلمداني ديمدوقراطي يعتمدد التعدديدة السياسدية 

الى رئاسدة الإقلديم  ۷۰۱الى  22مبدأ الفصل بين السلطات(،  وتطرقت المواد من وتداول السلطة سلمياً و

الدى مجلدس الدوزراء واسدند رئاسدة مجلدس الدوزراء بصدفة  (332)والى  (322)فيما خصص المواد من 

( ويحددد 322أصلية الدى رئديس الدوزراء ولكنده اجداز لدرئيس الإقلديم تدرؤوس الجلسدات التدي يحضدرها )

لتبحددث فددي تلددك الاجتماعددات ويناقشددها وهددذا يشددكل خطددورة علددى مبدددأ ثنائيددة السددلطة  المسددائل المحددددة

التنفيذية وبالتالي على مجمل النظام البرلماني الذي تبناه المشروع، خاصدة وان المشدروع فدي حينده عمدل 

ركة باتجاه تقوية مركز رئيس الإقليم وذلك باعطائه صلاحيات كثيرة وحقيقية يمارسدها لوحدده دون المشدا

 مع الوزارة.

 جواز الجمع بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء في بعض الدساتير 4.5.4.5

حيدث تميدل  ،يوجد دساتير برلمانية تجيز لرئيس الدولة الجمع بين منصبه ومنصب رئديس الدولدة

هدذه الأنظمددة الددى أعطدداء دور كبيددر لدرئيس الدولددة يتنددافى مددع مدداينبغي أن يكدون عليدده رئدديس الدولددة فددي 

( والدذي يشدكل 3222النظام البرلماني فقد بدأت هذه النماذج من الدساتير مع الدستور الفرنسي الصادر )

 عودة الى نظام البرلماني المزدوج.

 والذي أجاز الجمع بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء : 3222اولا : . دستور فرنسا لسنة 

وابتعد دستور الجمهورية الخامسدة عدن النظدام البرلمداني وعدن آليدة ثنائيدة السدلطة التنفيذيدة واعطدى حدق 

(. فقدد 083، ص3222رئاسة مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية وليس الى رئيس الوزراء )حسدين، 

وهدذه الشدروط محدددة  لدستور علدى انده يدرأس رئديس الجمهوريدة مجلدس الدوزراء( من ا2نصت المادة )

 ( وهي :.03في الشق الأخير في الفقرة الثانية من المادة )

 انه يكون ذلك على سبيل الاستثناء. -3

 ان يكون بناء على تفويض صريح من رئيس الجمهورية. -0
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 ته محدودة.ان يتم تحديد جدول أعمال الجلسة سلفاً، أو أن تكون موضوعا -1

 أن يكون التفويض لجلسة واحدة. -2

كما أن مجلس الوزراء في النظام البرلماني يكون هيئة لها كيان ذاتي، وهي وحددة قانونيدة لهدا سدلطة 

إصددددار القدددرارات وادارة شدددؤون الدولدددة وتوجيددده سياسدددتهاومجلس الدددوزراء هدددو الدددذي يباشدددر كافدددة 

واحدددة متجانسددة ومتضددامنة مسددؤولية غيددر  اختصاصددات الحكومددة وهددو المسددؤول عنهددا بوصددفه هيئددة

مباشرة، وأمام الرأي العام بصدورة غيدر مباشدرة، وان مجلدس الدوزراء منفصدل تمامداً عدن رئديس الدولدة 

ولا يجدوز لدده الجمددع بددين منصددبه منصدب رئدديس الددوزراء ولا رئاسددتها وحتددى فدي تلددك الحددالات التددي قددد 

اء ورئاسدة جلسداتها، فوجدود مجلدس الدوزراء يعطى لرئيس الدولة حدق حضدور اجتماعدات مجلدس الدوزر

بهذه الصفات وكهيئة جماعية متضامنة ومتجانسة هو الذي يميز النظام البرلمداني عدن النظدامين الرئاسدي 

والمجلسي، وفي فرنسا فدان رئديس الجمهوريدة لديس فقدط يتدرأس اجتماعدات مجلدس الدوزراء مدن الناحيدة 

 (.420، ص3222لموضوعية أيضاً)ليلة، الشكلية بل هو رئيسه فعلياً من الناحية ا
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 الفصل الثالث

 العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء في الانظمة البرلمانية المقارنة موضوعياً  4

فهدي تتكدون مدن طدرفين، رئديس الدولدة مدن  تتميز السلطة التنفيذية في النظام البرلمداني بالثنائيدة،

ويفتدرض أن يكدون هدذان الرئيسدان منفصدلين أحددهما  ناحية، ومن ناحية اخرى رئديس الدوزراء الدولدة، 

عن الاخر من الناحية العضدوية، حيدث لايجدوز بحدال لدرئيس الدولدة ان يجمدع بدين صدفته كدرئيس للدولدة 

بدين المنصدبين هدو تجريدد رئديس الدولدة مدن كدل ورئيس الحكومة، ومن أمر آثدار ذلدك الفصدل العضدوي 

سددلطة فعليددة، اذ تنتقددل جميددع الاهتصاصددات الحقيقيددة فددي ميدددان السددلطة التنفيذيددة الددى الددوزارة ورئيسددها 

بالددذات ولاتبقددى لددرئيس الدولددة سددوى سددلطات اسددمية فقددط، وأن فددي السددلطة التنفيذيددة فددي ثنائيتهددا لاتعنددي 

دولددة ورئدديس الدوزراء أو يجددب الا يستشدف منهددا ان كدل واحددد مددن المسداواة علددى الاطدلاق بددين رئديس ال

الرئيسددين يعددد نددداً للاخددر ويقددف معدده علددى قدددم المسدداواة وانهمددا فددي نفددس المركددز القددانوني والدسددتوري 

 (.042، ص0223)فودة، 

 منصب رئيس الدولة في الانظمة البرلمانية المقارنة 1.4

لنظام البرلماني ويتضمن جانبين جانب يتعلدق بددوره يتناول هذا المبحث مركز رئيس الدولة في ا

 -الذي يجب ان يضطلع به وجانب اخر يتطرق الى مسؤوليته في مطلبين :

 البرلماني ودوره في ادارة الدولةوضع رئيس الدولة في النظام  1.1.1

إن من أهم عوامل الخلاف والنزاع بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء هو حدل أنده لدرئيس الدولدة 

دور رمزي فقط في ادارة الدولة أم أنه شدريك مدع رئديس الدوزراء فدي ادارة الدولدة وبمدا أن العدراق وفقداً 

خددذ بالنظددام لدسددتوره الحددالي وكوردسددتان وفقدداً لمشددروعها المزمددع عرضدده علددى الاسددتفتاء فددي بدايددة الأ

(، الددور السدلبي رئدديس 102، ص3222البرلمداني وسدوف نتطدرق اليهمدا فددي فدرعين مسدتقلين)متولي، 

الدولددة ان الغالددب مددن اراء فقهدداء القددانون الدسددتوري يددذهب الددى اندده ليسددت لددرئيس الدولددة فددي النظددام 

(، 020، ص3222البرلماني اية اختصاصات فعلية على الاطلاق يسدتطيع ان يمارسدها منفردا)عثمدان، 

وان دور رئدددديس الدولددددة فددددي النظددددام البرلمدددداني هددددو دور شددددرفي وان اختصاصدددداته المتصددددلة بشددددؤن 

الحكم،كاصدددار القددوانين والتوقيددع علددى القددرارات وحددل البرلمددان و اقالددة الددوزارة هددي سددلطات رمزيددة 

لان القاعددة ان الملدك يباشرها طبقا لقواعدد النضدام البرلمداني بواسدطة الدوزراة المسدؤولة امدام البرلمدان، 

لايسددتطيع ان يعمددل منفددردا و شددأن رئدديس الدولددة البرلمدداني لايختلددف عددن شددأن الملددك بهددذا الصدددد وأن 

الادارة الفعليدة لشدؤون الحكدم انمدا يجدب ان تتدرك فدي ايددي مجلدس الدوزراء وأن دور رئديس الدولدة انمدا 
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مشددروعات القددرارات طالمددا كانددت  يجددب ان يقتصددر علددى مجددرد التوقيددع علددى ماتقدددم اليدده الددوزارة مددن

 (.222، ص3282الوزارة حائزة على ثقة البرلمان، )شيحا، 

 الاختصاصات الدستورية لرئيس الدولة  1.1.1.4

ان الرئيس الدولة وأن كانت لديه اختصاصدات دسدتورية، لكنده لايقدوم بمباشدرتها بنفسده، ولايبدت فدي 

ارة المؤيددة بالبرلمدان بحيدث لدم تعدد لده سدوى حقددوق اي امدر مدن امدور الدولدة بنفسده، فهدذا متدروك للددوز

 –فخريددة محضدددة، فهددو الامدددين علدددى الحقددوق السدددلطة التنفيذيددة وأختصاصدددها ولكنددده علددى حدددد تعبيدددر 

كالقلعة التي تودع فيها الاسلحة فمن استطاع ابقائها في قبضته دخلت السلطة في حوزته، فهدو -جلادستون

 ته الشخصية أو وجهة نضره وسياسته الخاصة.لا يمتلك سلطة فعلية قائمة على اراد

 مشاركة رئيس الدولة لرئيس الوزراء في ادارة شؤون الدولة 5.1.1.4

ان النظددام البرلمدداني  بعددض الفقهدداء الفرنسدديين ودافددع عندده الاسددتاذ الدددكتور عبدالحميددد متددوليقددال  

الحدق فدي ان تكدون لده اراء او لايتعارض مع اشتراك رئيس الدولة والوزارة في شؤون الحكم وان للرئيس 

 -(، ولكن بشرط مراعاة الامرين الاتيين:113، ص3222سياسة خاصة يعمل على تنفيذها)متولي، 

ان يجددد رئدديس الدولددة وزارة مسددتعدة لتحمددل مسددؤولية ذالددك التدددخل او تلددك الاراء السياسددية  الأول :

 الخاصة برئيس الدولة وان تكون تللك الوزارة محتفضة في الوقت ذاته بثقة الهيئة النيابية.

أن يغطي الوزراء دائما نشداط رئديس الدولدة، اي ان الدوزراء لا يجدب الا يسدمحوا أن يكدون  الثاني :

شخص رئيس الدولة وأعماله موضع مناقشة أمدام البرلمدان والا تنسدب اعمدال الحكومدة الا للدوزراء، 

وان على رئيس الدولة والوزراء ان يحيطوا تدخله بكل ما يستطاع من الكتمدان السدرية حيدث يقولدون 

ي يبلدغ فيده دور وسط بين نظام الحكومة الجمعية الدذبان دور رئيس الدولة في الانظمة البرلمانية هو 

الرئيس درجة من الضعف والهوان لدرجة أن احدا لا يعرعف اسمه خارج الدبلاد كمدا هدو الشدأن فدي 

سويسرا
 

وبين النظام الحكومة الرئاسية، حيث يبلغ رئيس الدولة من القوة مبلغهدا كمدا هدو شدأن رئديس 

رئدديس الدولددة مددع  الدولددة فددي الولايددات المتحدددة لددذلك فددأن النظددام البرلمدداني لا يتعددارض واشددتراك

الوزارة في شؤون الحكم وان يكون للرئيس الحق في ان تكون له اراء او سياسية خاصدة يعمدل علدى 

تنفيذها ويستدل أصحاب هذا الرأي علدى صدحة رأيده بدالقول ان السدلطة التنفيذيدة لدم يمنحهدا الدسدتور 

لسدلطة التنفيذيدة، تكدون مدن للوزارة فقط وانما يمنحها الى رئديس الدولدة والدوزارة معدا فدي ممارسدة ا

(.12، ص3282هيئة مزدوجة تتكون من الوزارة ورئيس الدولة معاً )شيحا، 
 

يخص حق رئيس  الدولة في اقالة رئيس الوزراء، فأنه وان كان له هدذا الحدق مدن الناحيدة القانونيدة  وفيما      

العدزل، الا ان حقده فدي العدزل كحقده فدي  في الأنظمة البرلمانية التقليدية، لان القاعدة من يملك التعيدين يملدك

التعيين لا يكون مطلقادًون قيد، فهو يكون مقيداً بمواقف الاحزاب في البرلمان، فداذا قدام بعدزل وزارة مؤيددة 
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فدأن الامدر سدينتهي بحدل البرلمدان، واجدراء انتخابدات جديددة،  –من الاغلبية البرلمانية وحاصدلة علدى ثقتهدا 

(، بحصدوله علدى 024ص ،3221ابات عن فوز حدزب الدوزارة المقالدة )صدبري، فاذا اسفرت نتائج الانتخ

الاغلبية البرلمانية، فلا مناص من تأليف وزارة جديدة من ذات الحزب، ومعنى ذالدك ان اقددام رئديس الدولدة 

 التدي يسدتهان بهدا، اذا مدا انتصدر حدزب الاغلبيدة وتدمعلى اقالة وزارة معززة بثقة الاغلبية ليس من الامدور 

تشكيله للوزارة الجديدة، الامر الذي يسيء الى مركز رئيس الدولة الشخصي وينال مدن مكانتده، أمدا اذا أقددم 

رئيس الدولة على اقالة وزارة غير حائزة على ثقة الأغلبية الرلمانية، فدان الامدر لايثيدر صدعوبات عمليدة أو 

ه ازاء الددوزارة المقالددة، ويكددون تصددرف سياسددية تددذكر، فالاقالددة تكددون متفقددة ورأي البرلمددان مؤيددد لموافقدد

الرئيس سليماً لاغبار عليه،وان الانضمة البرلمانية الحديثة قد دونت هذا الواقع بدان رئديس الدولدة يقدوم بأقلدة 

 الوزارة التي فقد البرلمان الثقه بها.

ام ضدميره وهدو واما ما يخص  القول بان الرئيس الدولة هو المسؤول ادبياً و مسؤولاً امدا ضدميره وهدو امد

عادة يقسم يميناً على احترام الدستور وقوانين البلاد قبل توليه مهدام منصدبه، للدرد علدى ذالدك نقدول ان هدذه 

المسؤولية في الحقيقة لا تخرج عن كونها مسؤولية اخلاقيدة اكثدر مدن كونهدا مسدؤولية سياسدية أو قانونيدة ) 

 (.22، ص3221الاهواني، 

 الدولةعدم مسؤولية رئيس   5.1.4

ان عددم المسدؤولية هدو امدا مدنيدة او جنائيددة أو سياسدية، عددم المسدؤولية المدنيدة يعندي ان رئدديس 

الدولة لايسأل في ماله الخاص عن الاضرار التي تترتب على أخطائه وهذه اللامسؤولية ليسدت لهدا سدوى 

 (.321، ص3223قيمة نظرية )ناصف، 

 مضمون عدم مسؤولية رئيس الدولة    1.5.1.4

كما أن عدم المسؤولية الجنائية فتعني حصانة رئيس الدولدة ضدد الاجدراءات الجنائيدة التدي يمكدن 

أن تتخذ ضده بشأن الجرأم التي يرتكبها في ممارسته لوظائفه أو خارج نطاق وظائفده،  وعددم المسدؤولية 

الدولدة مدن منصدبه، السياسية التي هي أهم جوانب المسؤولية القصد منه عدم امكدان اقالدة أو ابعداد رئديس 

وبالتالي لا توجد أي هيئة عامة تستطيع عزل رئيس الدولة كما لايمكن لاعضاء البرلمان أن يوجهدوا اليده 

أسئلة أو استجوابات كما لايمكن سحب الثقة منه، حيث وجددت مبدررات وانتقدادات لعددم مسدؤولية رئديس 

 الدولة ومنها.

 أولا : الاسباب المبررة

باعتبدارات تاريخيدة اذ نشدأ هدذا  -الملكيدة منهدا خاصدة –يكمن تبرير عدم السؤولية رئيس الدولدة  -3

المبدأ في الانظمة الملكية، منذ أخذها بنظريدة التفدويض الالهدي التدي يدذهب أصدحابها الدى تفسدير 

(، من خلال القول بانهدا مسدتمدة مباشدرة مدن الله حيدث انده 324، ص3228سلطة الملك )علي، 
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 -من رتب الحوادث بحيث يقوم اسدرة معيندة أو شدخص معدين فدي وقدت معدين باعبداء الحكدم هو 

لذلك فلا يسأل الملك عن استعمال هذه السدلطة أمدام أي مخلدوق بدل أمدام شدخص معدين فدي وقدت 

لذلك فدلا يسدأل الملدك عدن اسدتعمال هدذه السدلطة أمدام أي مخلدوق بدل أمدام  –معين باعباء الحكم 

 (،  22، ص3223هداني،الخالق وحده )المش

وهنالددك اعتبددارات متعلقددة بالمشدداعر تبددرر ذلددك فددرئيس الدولددة وصدداحب المركددز السددامي فيهددا  -0

وخضددوعه لمحدداكم بددلاده فددي المسددائل الجنائيددة لايتفددق وطبيعددة مركددزه السددامي كددرئيس للدولددة 

 (.  273، ص3228)كامل، 

مسددؤولية رئدديس الدولددة، يتندداقض مددع مسددؤولية رئدديس الددوزراء والددوزراء، حيددث اندده لايمكندده  -1

ممارسة أي سلطة الا من خلال الوزارة المسؤولة واذا قررنا مسؤوليته السياسية، فلا مناص مدن 

 (.  081، ص3228ان احداهما تستبعد الاخرى، أو ان احدى المسؤوليتين تجب الاخرى)كامل، 

علددى المصددلحة العليددا للدولددة يبددرر عدددم مسددؤولية رئدديس الدولددة فهددو لدديس رئدديس أن المحافظددة  -2

السلطة التنفيذية فقط بل هو الرئيس الاعلى للشدعب رمدز لوحددة الدولدة ودوامده واسدتمراره، وقدد 

استمر الاعتماد بأن أي اعتداء على رئيس الدولة انما يشدكل فدي نفدس الوقدت اعتدداء علدى الدولدة 

بين السلطات يجب عليده أن يحكدم بطريقدة محايددة وتمكيندا لده مدن أداء مهمتده  ذاتها وحكم محايد

هددذا فددي النظددام لبرلمدداني يجددب أن يكددون بعيددداً عددن شددبح المسددؤولية، الددذي يتكفددل بهددا مجلددس 

 الوزراء.

كما أن  رئيس الدولة لا يمتلك السلطات الفعلية، فهو مجرد حكم محايد بين السلطات كمدا ذكرندا،  -2

 "حيث تكدون السدلطة تكدون المسدؤولية"ة هي التي تمتلك السلطات، وحيث ان القاعدة وأن الوزار

 يجب تجريده من المسؤولية، لان مسؤولية رئيس الدولة دون أن تكون لديه سلطات حقيقية.

 ثانياً: سلبيات المبدء

س، عدم مسؤولية رئيس الدولة هي اثر من اثَدار عددم مسدؤولية الملدوك وان ذواتهدم مصدونة لاتمد -3

عندددنا كددانو يتمسددكون بنظريددة التفددويض الالهددي ولددم يبددق لهددذا المبدددأ أي مبددرر وذلددك بانتقدداء 

 النظريات الديمقراطية محلها.

حتى وان برر عدم مسؤولية رئيس الدولدة فدي العصدر الحدديث فدأن القاعددة تجدد أساسدها ومبدرر  -0

سدلطة بنفسده، فهدو لايعمدل وجودها في الوقت الحاضر في كون رئيس الدولة البرلماني لايتولي ال

منفرداً وتوقيعاته في شؤون الدولة يجدب أن يوقدع عليهدا الدوزراء المختصدون، حتدى تنسدب الديهم 

 مسؤوليتها. ويتحملوا

قيل بانه اذا كانت المسدؤولية السياسدية لدرئيس الدولدة تعندي عزلده مدن السدلطة لفشدله السياسدي أو  -1

ى الاخطداء الجنائيدة، واذا كاندت الدنظم الوضدعية ارتكابه أخطاء في الحكم ولو لم ترق الدى مسدتو
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لا تقرر بصفة عامة هذه المسؤولية، الا ان مسؤولية الرئيس والثقة به تثدار بطريدق غيدر مباشدر، 

ممددا قددد يدددفع الددرئيس الددى الاسددتقالة بحيددث تتولددد فددي الواقددع العملددي المسددئولية السياسددية لددرئيس 

 الدولة.

 الدولة في الأنظمة الملكيةمبدأ عدم مسؤولية رئيس   -أولا 

ان عدددم مسددؤولية رئدديس الدولددة فددي الأنظمددة البرلمانيددة الملكيددة تكددون مطلقددة فددلا يمكددن مسدداءلة 

رئيس الدولة سياسياً أو جنائياً أو مدنياً وذلك لان ذات الملك تكون مقدسة ومحصنة ضد أي مسدؤولية 

انون العدام الانجليدزي الدذي يقدرر ان الملدك فيما يخص عدم السؤولية الجنائية فهي في الواقع وليدة الق

والملدك غيدر مسدؤول سياسدياً فقدد انتهدى التطدور فدي انجلتددرا  (،322، ص3223لا يخطي)ناصدف، 

الى تقرير مبدأ عدم مسؤولية الملك سياسدياً وتدم التعبيدر عدن هدذا المبددأ بدان الملدك )يسدو ولا يحكدم(،  

ما عن طريق الدوزارة فانده يكدون غيدر مسدؤول عدن هدذه فطالما ال الملك لا يباشر السلطة بنفسة، وان

الاعمال كما ان مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة اذن هو أحد الملكيات ذات الاصدل المقددس، كمدا انده 

، 3223نتيجددة طبيعيددة لنظددام تددوارث العددرش فددأي اتهددام للملددك يفددتح الطريددق الددى الثورة)ناصددف، 

 (.200ص

 لدولة في الانظمة الجمهورية مبدأ عدم مسؤولية رئيس ا -ثانيا 

أن الدساتير البرلمانية الملكية تنص على عدم مسؤولية الملك بصدورة مطلقدة، فهدو غيدر مسدؤول 

سياسددياً وجنائيدداً ومدددنياً ولا يسددأل أي تصددرف باعتبددار ان ذاتدده
 

محصددنة ضددد أي مسددؤولية، الا أن 

 غير ذلك. الوضع في الدول الجمهورية الاخذة بالنظام البرلماني تذهب الى

ففيمدددا يتعلدددق بالمسدددؤولتين الجنائيدددة والمدنيدددة فدددأن معظدددم الدسددداتير البرلمانيدددة تدددنص علدددى هددداتين 

المسؤوليتين في صلب الدستور، رئيس الدولة باعتبداره مواطنداً كسدائر المدواطنين يخضدع للمسدؤولية 

 جنايددة أو جنحددة الجنائيددة وبالتددالي تجددوز مسدداءلته جنائيددا عددن الافعددال التددي ياتيدده متددى كانددت تشددكل

الجريمدة قدد ارتكبدت اثنداء أداء مهدام أو خارجهدا  ( ويسدتوي أن تكدون103ص 0222عبدالوهاب، )

وكددذلك بالنسددبة للمسددؤولية المدنيددة فددان رئدديس الجمهوريددة يكددون مسددؤولاً مدددنياً عمددا قددد يسددببه مددن 

 لاضرار عن أعماله الشخصية.

قسم يكاد يكون متفقاً على عدم مسدؤولية رئديس  وتقسم الدساتير البرلمانية الجمهورية الى قسمين:

الجمهورية حاله حال الملك، وقسم اخدر تقدرر مسدؤوليته السياسدية ولا يشدكل هدذا الانعددام للمسدؤولية 

السياسية لرئيس الجمهوريدة فدي النظدام البرلمداني التقليددي مشدكلة، لانده مغطدىء بحقيقدة عددم القددرة 

)العطددار،  كمددا يتحمددل الددوزراء المسددؤولية أمددام البرلمددانعلددى التصددرف كقاعدددة عامددة مددن ناحيددة، 

 (.022، ص 3242
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ولكددن هندداك أنظمددة سددميت نفسددها بالبرلمدداني فددي الدسددتور الا اندده يخددول لددرئيس الدولددة سددلطات 

واسعة يقوم بمباشرتها لوحده ومع ذلك لا ينص على مسدؤولية رئديس الدولدة مطلقداً أو لا يدنص عليده 

عتبدر الخياندة العظمدى، ولا يدزال هنداك اخدلاف حدول تحديدد مفهدوم وطبيعدة الا في حلة ارتكداب مدا ي

الخيانددة العظمددى وهددل هددذا الاسددتثناء مددن عدددم مسددؤولية رئدديس الجمهوريددة يددرد علددى الددلا مسددؤولية 

 السياسية أم اللامسؤلية الجنائية

         
عدن أعمدال وظيفتده كما وتطرقت بعض الدساتير البرلمانية تقرر مسؤولية الجمهورية السياسدية 

ولغدرض الوقدوف علدى  (، كمدا ذكرندا102، ص0222) البندا،  باحهة عزله قبل انتهداء مددة رئاسدته

حقيقة عدم مسؤولية رئيس الجمهورية في النظام البرلماني وفيما اذا كانت الخياندة العظمدى تدرد علدى 

ولا مفهددوم وطبيعددة الخيانددة اللامسددؤولية السياسددية أم الجنائيددة نتندداول الموضددوعين بالتعاقددب نتندداول أ

، 2005) ندددويجي،  العظمدددى وثانيدددا عددددم مسدددؤولية رئددديس الجمهوريدددة فدددي الانظمدددة الجمهوريدددة

 (.382ص

 الخيانة العظمى  -اولا 

لا يسأل رئيس الدولة فدي النظدام البرلمداني الجمهدوري سياسدياً الا انده مسدؤول جنائيداً، وقدد ندص 

الجمهورية منها دستور العراق الحالي ومشروع دستور اقلديم كردسدتان العديد من الدساتير البرلمانية 

على مسؤولية رئيس الدولة والاقليم فدي حالدة الخاندة العظمدى وتقتضدي البخدث مندا أن نبدين معندى او 

مفهوم الخيانة العظمى وطبيعتها وهل ترد على اللامسؤولية السياسية لدرئيس الدولدة أم الجنائيدة وهدذا 

 -بحث وكما يأتي :ما يتناوله ال

الخيانة العظمى ماهية -أ  

انشغال وقضاء القانون الدستوري تعريف أو تحديد مفهوم الخيانة العظمى وبيان عناصرها 

تواترات على النص على عدم السياسية وخاصة في فرنسا وذلك لا الدساتير الفرنسية المتعاقبة 

ولكن أياً من النصوص  الدستورية ولا القوانين  مسؤولية رئيس الدولة الا في حاله الخيانة العظمى

( منها 42( اذ نصت في المادة )3222لم تقوم بتعريف الخيانة العضمى، باستثناء دستور سنة )

على اعتبار الخيانة العظمى جريمة جنائية، أما ماعدا ذلك من الدساتير فلم يحدد ماهيتها، كما حاول 

لها بينما حاول البعض الخر أجرا عملية حصر وتعدد اللافعال  بعض الفقهاء أن يقدموا تعريفاً محدداً 

المكونة لهذه الجريمة لصعوبة وجود تعريف جامع مانع لها، حيث عرف الفقيه جوليان لافيرير 

الخيانة العظمى من الدستور فايمر الالماني الذي عرف الخيانة العظمى)بأنها كل خرق غير مشروع 

 (.302،ص3223 )ناصف، للدستور أو القانون(

. 
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وقد صدق تنبؤه حيث لم تجرى محاكمة أي رئيس جمهورية برلمداني لديس فدي فرنسدا وانمدا فدي 

أي ناحية من العالم عن جريمدة الخياندة العظمدى، فدذهب الاسدتاذ )مدوريس ديفرجيده( وصدف الفقهداء 

س لوظيفتدده انهددا تتكددون مددن أسدداءة اسددتعمال الددرئي "المعاصددرين الددى تعريفهددا الخيانددة العظمددى بقولدده

 (.222،ص3242اتحقيق عمل ضد الدستور أو المصالح العليا )رباط، 

ان الخيانة العظمى كما يتطرق اليها الاستاذ ميشديل هندري تتضدمن كدل انتهداك خطيدر مدن جاندب 

رئدديس الجمهوريددة لالتزاماتدده الدسددتورية، ويددرى ان المسددؤولية الجنائيددة عنهددا ليسددت قانونيددة صددرفه، 

مختلطة سياسية جنائية ولهذا فانهدا تبقدى وفقداً لوجهدة نظدره مجدرد تهديدد يلدوح بده وانما هي مسؤولية 

 ضد رئيس الجمهورية ولكنه لم يستخدم أبداً،لذلك فأن مسؤولية رئيس الدولة السياسية ليست فعلية 

امددا انتيددد مددورو فيؤكددد وضددوح الطددابع المخددتلط السياسددي والجنددائي لمسددؤولية رئدديس الجمهوريددة 

 (.323، ص0222لاستثنائية خلا اجراءات الاتهام والحاكمة )نويجي،الفرنسية ا

 الطبيعة السياسية للخيانة العظمى  -ب

كما يذهب القسم الاكبر من الفقهاء القانون ان الخيانة العظمى تددخل تحدت المسدؤولية السياسدية لا 

واسددمان وبريلددو  الجنائيددة لددرئيس الدولددة، ومددن هددؤلاء العميددد دجددي، وبددارتلمي ودييددز، ولابرادبددل

مدن القدانون  4/0ان المدادة  -وبولويس، واندريه هوريو، وفيدال وديفرجيه، فبدارتلمي ودييدز يقدولان :

التدي تدنص علدى عددم مسدؤولية الدرئيس الا فدي حالدة  3282فبراير من القانون الدسدتوري لسدنة  02

ي مسددؤولية مددن نددوع الخيانددة العظمددى انمددا تددنص علددى مبدددأ مسددؤولية رئدديس الجمهوريددة سياسددياً وهدد

خاص وانها اسدتثناء هدام علدى مبددأ عددم مسدؤولية رئديس الدولدة وهدذه المسدؤولية السياسدية لا تنطبدق 

(، وتوجهدده الجمعيددة الوطنيددة الاتهددام، 302، ص3223عليهددا مبددادئ المسددؤولية الجنائية)ناصددف، 

ال المنسددوبة الددى رئدديس والمحكمددة العليددا التددي تتددولى المحاكمددة أن تقدددران أولاً مددا اذا كانددت الافعدد

الجمهورية تكون خيانة عظمى أم لا. ويخلص العميد فيدال الى ان الخيانة العظمى ذات طدابع سياسدي 

 (.222ص 3288لم تعرف قانوناً)اندريه هوريو، 

 مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة في الانظمة الجمهورية المقارنة -ج

لبرلمانيددة الجمهوريددة يتندداول اولا للدسدداتير الجمهوريددة مبدددأ عدددم مسددؤولية رئدديس الدولددة فددي الانظمددة ا 

التقليديدة التدي اخدذت بمبدددأ عددم المسدؤولية فيمدا يتندداول البحدث بعدد ذلدك الدسدداتير التدي اجدازت مسددؤولية 

 (.00، ص3223) ناصف،  رئيس الجمهورية السياسية

 جمهوريةتقرير المسؤولية السياسية لرئيس الدولة في دساتير الانظمة ال  5.5.1.4

المسدؤولية السياسدية لدرئيس  43وفدي المدادة  3222ايَار  01قرر دستور المانيا الاتحادية الصادر في 

 :الجمهورية على الرغم من ان مركزه أدبي ولايتمتع بسلطات فعلية اذ نصت المادة المذكورة على انه
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حكمددة الدسددتورية يسددتطيع مجلددس النددواب الاتحددادي أو المجلددس الاتحددادي رفددع الدددعوى امددام الم -3

الاتحاديددة ضددد رئدديس الجمهوريددة الاتحاديددة بسددبب المسدداس التعمددد بالقددانون الاساسددي أو بقددانون 

اتحددادي اخَددر، يجددب أن لايقددل عدددد مقدددمي الطلددب لرفددع الدددعوى عددن ربددع عدددد تاتعضدداء مجلددس 

لفددرالي النواب الاتحادي ويتطلب اصدار القرار برفع الدعوى اغلبية ثلثي اعضاء مجلس الندواب ا

 .او اغلبية ثلثي اصوات الاعضاء في لجلس الاتحادي

اذا ثبت للمحكمة الدستورية الاتحادية ان رئيس الجمهورية الاتحادية مذنب بسبب المساس المتعمدد  -0

بالقانون الاساسي أو بقانون اتحدادي اخَدر تسدتطيع المحكمدو حينئدذ اعدلان فاقددا النصدبه، وتسدتطيع 

 .ان تصدر امرا قضائياالمحكمة بعد رفع الدعوى 

 النتائج المترتبة على عدم مسؤولية رئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية  5.4

انتقدال  ان من اهم النتائج التي تترتب على عدم مسؤولية رئيس الدولة في الأنظمة البرلمانيدة هدي

 تبددع المسددؤولية( والسدلطة الفعليددة مددن رئددي س الدولددة الددى مجلدس الددوزراء لان القاعدددة هددي)ان السددلطة ت

هي انه لايمكن أن يعمل رئيس الدولة وحده بدل لابدد مدن اشدراك أحدد الدوزراء المسدؤولية معده فدي  الثانية

مدن احددى أهدم النتدائج الموضدوعية المترتبدة علدى ثنائيدة السدلطة التنفيذيدة  جميع الاعمال التي يباشدرها و

وري المسددتمد مددن النظددام البرلمدداني فددي هددي أن يكددون لددرئيس الحكومددة والافددراد حكومتدده الحددق الدسددت

المباشرة جميع الاختصاصات التي خصها الدستور بالسدلطة التنفيذيدة الناجمدة عدن تبندي النظدام البرلمداني 

وللأخددذ بمبدددأ ثنائيددة السددلطة التنفيذيددة يترتددب عليدده نددوع مددن العلاقددة بددين رأسددي السددلطة التنفيذيددة وذلددك 

رة المتكونددة مددن مجلددس الددوزراء ورئدديس مجلددس الددوزراء هددو بتهمدديش دور رئدديس الدولددة وجعددل الددوزا

حيدث يدؤدي الدى انتقدال  (022، ص3283مركز الثقل ومحورالسلطة التنفيذية وعمودها الفقدري )فدودة، 

السلطات والاختصاصات التنفيذية اليها وترجح كفتها على كفة رئديس الدولدة، سدواء مدن حيدث مهامهدا أم 

ام دستورياَ، وينحصدر دور رئديس الدولدة فدي القيدام بدبعض المهدام وهدي من حيث كيفية ممارسة هذه المه

محددة على سبيل الحصر، وهو يباشرها حتى في هذه الحالة مدن خدلال مجلدس الدوزراء، معندى ذلدك انده 

حتى تلك الاختصاصات المحددودة والباقيدة الدى رئديس الدولدة وفقداً للمددلول الصدحيح لمبددأ ثنائيدة السدلطة 

فددي نفددس الوقددت اختصاصددات تدددخل فددي سددلطة الحكومددة، اذ ان الاختصاصددات الممنوجددة  التنفيذيددة، هددي

لرئيس الدولة اياً كان قدرها تباشر من خلال الوزارة، وتضداف الدى موضدوعات السدلطة التنفيذيدة والدذي 

تنفرد به الحكومة، والحاصل من اضافة الجزء الى المتبقي من الاختصاصات تندتج عنده كدل موضدوعات 

 التنفيذية. السلطة
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 اختصاصات مجلس الوزراء في النظم البرلمانية  1.5.4

ان اختصاصات الوزارة في النظام البرلمداني هدي الهيئدة علدى جميدع السدلطات الممنوحدة لدرئيس 

الدولة، اسمياً في الدساتير البرلمانية، بينما صاحبها الحقيقي فدي هدذا النظدام، هدو الدوزارة المسدؤولية أمدام 

حيددث لايبقددي لددرئيس الدولددة سددوى اسددتعمال قددين لهمددا أهميددة كبددرى فددي حفددظ التددوازن بددين البرلمددان، 

حق حل البرلمان، وحق تعيين وإقالة الوزارة، وقد تعرضدنا لهدذين  -السلطتين التشريعي والتنفيذية وهما :

م، حيدث ان الحقين هما في الحقيقة شكليان وان رئيس الدولة مقيد برغبات الاغلبيدة واتجاهدات الدرأي العدا

مجلس الوزراء مسؤول سياسدياً أمدام البرلمدان، تتطلدب منهدا أن يقدوم بمجموعهدا، بوضدع السياسدة العامدة 

 3222للدولدددة ومناقشدددتها مدددن خدددلال هدددذه الوحددددة القائمدددة بدددذاتها والمسدددماة مجلدددس الوزراء)عثمدددان،

س الدوزراء لاعضداء ليسهل قيامها باعمالها على وجه متفق عليه، ومن هندا يدأتي اختيدار رئدي ،(210ص

وزراته عادة، من أعضاء حزبه فتجانس أعضاء الوزارة من خلال وحدة عمل مجلس الدوزراء ذو أهميدة 

هاصة، وحتى لاتصطدم الوزارة بمسألة من المسائل التي قد يختلف فيها الدرأي بدين الاحدزاب والعناصدر 

 المختلفة الداخلية في تكوين الوزارة.

 اولا: في بريطانيا 

ان صاحبة السلطة الفعلية في ميدان اختصاصات السلطة التنفيذية هي مجلس الدوزراء وان مجلدس         

الوزراء هو المهيمن علدى مصدالح الدولدة والمقدرر لسياسدتها العامدة وتنفيدذها، وان جميدع الاختصاصدات 

اء الدذي يشدكل الدوزرالممنوحة قانوناً للملك تمارس من قبل الوزارة، ففي انجلترا هنداك فدرق بدين مجلدس 

من الوزراء الذين يشغلون الدوزارات الدرئيس والهامدة كدوزارات الخزاندة والددفاع والخارجيدة والداخليدة، 

والعمددل الددرئيس لمجلددس الددوزراء هددو وضددع الخطددوط الددرئيس للسياسددة، وتحديددد أي التشددريعات يجددب 

 (.12ص 3240ترجمة أحمد كامل،  ،ستيوارث)  تقديمها للبرلمان لتحقيق هذه السياسة

 ثانيا: في مصر 

( من الدستور المصري فأن الحكومدة هدي الهيئدة التنفيذيدة والاداريدة العليدا وتتكدون مدن 321وفقاً للمادة )

رئيس مجلس الوزراء ونوابده والدوزراء وندوابهم، ويمدارس مجلدس الدوزراء الاختصاصدات التاليدة وذلدك 

 -: 324وفقاً لمادة 

ك مع رئيس الجمهوريةفي وضع السياسدة العامدة للدولدة والاشدراف علدى تنفيدذها وفقداً للقدوانين الاشترا -أ

 والقرارات الجمهورية.

 توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة والهيئات والمؤسسات العامة. -ب

 ة تنفيذها.اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات ومراقب -ت

 اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. -ث
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 اعداد مشروع الخطة العامة للدولة. -ج

 عقد القروض ومنحها وفقاً لاحكام الدستور. -ح

 ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. - 

الحكومي أو السلطة الحكومية المتمثلدة بوضدع السياسدة  يلاحظ ان الدستور المصري لم يمنح الاختصاص

العامة للوزارة وحدها وانما جعلها بالاشتراك مع رئيس الدولة وهذا بحد ذاته انتقداص مدن مكانده الدوزارة 

ولا يتلاءم مع النظام البرلماني حيث اعطي لرئيس الدولة أكبر مما لده فدي النظدام البرلمداني علدى حسداب 

 الوزارة. 

في العراق  ثالثا:  

( كدان مجلدس الدوزراء هدو القدائ بدأدارة شدؤون الدولدة ويعقدد 3202في دستور مملكدة العدرق لسدنة )    

برئاسة رئيس الوزراء ليقرر ما يجب اتخاذه من الاجراءات في القاضايا المتعلقة بأكثر مدن وزارة واحددة 

( 08( الا اندده عدداد وفددي المددادة )04) المددادة(،42وفددي جميددع الامددور الهامددة التددي تقددوم بهددا الددوزارات )

يسدتعمل الملدك سدلطته بدارادات ملكيدة تصدددر بنداء علدى افتدراح الدوزير أو الدوزراء المسددؤولين "ونصدت 

ممدا يعندي ان كدل اختصاصدات السدلطة التنفيذيدة هدي مدن  "وبموافقة رئيس الوزراء ويوقع عليه من قبلهم

( 3282الدوزراة، فدي الدسدتور المؤقدت الصدادر سدنة )الناحية العملية تمارس من قبل الوزارة أو بموافقة 

المؤقدت لدم يكدن هنداك مجلدس الدوزراء، وتدم اسدتحداثه بموجدب التعدديل  3282في البداية وضدع دسدتور 

الشدار اليده سدابقاً، اذ تدم اسدتحداث الفصدل الرابدع فدي البداب الرابدع مدن  3281الدستوري الاول فدي عدام 

فددق أ( يتكددون مجلددس الددوزراء مددن الددوزراء  43نصددت)المادة الدسددتور ليخددتص بمجلددس الددوزراء، حيددث 

علدددى  0222ويرأسدده رئددديس الجمهوريددة، كمدددا لددم يدددنص قدددانون ادارة الدولددة للمرحلدددة الانتقاليددة لسدددنة 

اختصاصات مجلس الوزراء بصدورة محدددة ولكدن وردت اختصاصداته فدي مدواد متفرقدة حيدث انده وفقداً 

مددات الضددرورية لتنفيددذ القددوانين، ولدده كددذلك اقتددراح مشدداريع يخددتص باصدددار الانظمددة والتعلي 20للمددادة 

القوانين للجمعية الوطنية، وانه يقدوم بموافقدة مجلدس الرئاسدة بتعيدين ممثلدين لغدرض التفداوض علدى عقدد 

( يقدوم بتعيدين المددير العدام 12( فدي المدادة )0/أ( وبموجدب الفقدرة )12المعاهدات والاتفاقيدات الدوليدة)م/

ات العامدددة وكبدددار الضدددباط فدددي الجددديش، لدددم يدددنص القدددانون بصدددورة صدددريحة علدددى لددددئرة الاسدددتخبار

الاختصاصات الحكومية لمجلدس الدوزراء وصدلاحياته برسدم الساسدة العامدة، ولكدن لاشدك كاندت لمجلدس 

كماخصددص  ،الددوزراء هددذه الصددلاحيات لان اختصاصددات رئدديس الجمهوريددة فددي القددانون ادارة الدولددة

( 22( الفرع الثاني من الفصل الثاني لمجلدس الدوزراء ونصدت المدادة )0222دستور دولة العراق لسنة )

 -على صلاحيات مجلس الوزراء والتي تتضمن :

تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولةن والخطط العامة والاشدراف علدى عمدل الدوزارات والجهدات  -اولاً :

 غير المرتبطة بوزارة.
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 اقتراح مشروعات القوانين. -ثانياً :

 اصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين. -ثالثاً :

 اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. -رابعاً :

التوصددية الددى مجلددس النددواب بالموافقددة علددى تعيددين وكددلاء الددوزارات والسددفراء واصددحاب  -خامساااً :

اونيه، ومن هدم بمنصدب قائدد فرقدة فمدا فدوق ورئديس جهداز الدرجات الخاصة ورئيس أركان الجيش ومع

 المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية.

التفاوض بشدأن المعاهددات والاتفاقيدات الدوليدة والتوقيدع عليهدا أو مدن يخولده. وهدو الدذي يقددم  -سادساً :

 /اولاً(.40ممشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لا قراره )

 من هنا يتبين بان الاختصاصات الحكومية والاختصاصات التنفيذية والادارية تعود الى مجلس الوزراء.

اما في مشروع دستور اقليم كردستان، فقدد خصصدت الفقدرة ثانيداً مدن الفصدل الثداني المخصدص 

مجلدس الدوزراء هدو ( مدن المشدروع علدى ان 322للسلطة التنفيذية الدى مجلدس الدوزراء ونصدت المدادة )

 السلطة التنفيذية والادارية في الاقليم ويؤدي مهامه تحت اشراف وتوجيه رئيس اقليم كردستان.

 الاختصاصات التي تمارس ادارياً من قبل رئيس الوزراء في الدولة  5.5.4

بعد صدور قرار تعيين رئيس الوزراء يبدأ بأختيار أعضاء وزارته لتشدكيل الدوزارة ثدم بعدد ذلدك 

بدددأ بددادارة  مجدداس الددوزراء والاشددراف علددى الددوزراء والتنسدديق الددوزراي بيددنهم نتناولهددا فددي فددرعين ي

   -مستقلين :

 كيفية اختيار رئيس الوزراء لوزرائه  1.5.5.4

بمجدرد اختيددار رئدديس مجلددس الددوزراء وصدددور قددرار تعييندده مددن جانددب رئدديس الدولددة، يبدددأ فددي 

ر الدوزراء. اذا كدان رئديس الدولدة فدي النظدام البرلمداني هدو الدذي ممارسة أول لعماله الادارية وهو أختيدا

يصدر قدرار تعيدين الدوزراء، ولكنفدي الواقدع فدأن رئديس الدوزراء هدو الدذي يختدارهم اذ ان سدلطة رئديس 

الدولدة هدي سددلطة شدكلية، أمددا سدلطة رئديس الددوزراء فهدي سددلطة حقيقيدة، وفكدرة اعطدداء رئديس الددوزراء 

اء متأتيدة مدن انده هدو الدذي سديتعامل معهدم، وبهدم يحدوز الثقدة البرلمدان فمدن وكذلك سلطو اختيدار الدوزر

 الطبيعي اذن ان يكون حراً في هذا الاختيار.

وعلى هذا الاساس ليس لرئيس الدولدة أن يفدرض علدى رئديس الدوزراء وزيدراً معينداً، أو يدرفض 

اب رئديس الدوزراء المختدار مدن اما انسح -ادخال وزير معين، والقول بغير ذلك يؤدي الى أحد الامرين :

 مهمة تاليف الوزراة، أو يقبل غير راغب بما فرض عليه فتأتي وزارته غير متجانسة.

الا ان رئيس الدولة يستطيع ان يبدي ملاحظته حول الوزراء المقترح تعيينهم، ويسدتطيع ان يقتدرح علدى  

رئيس الوزراء المختار، ادخال وزير معين أو اقتراح ابعاد وزير اخر الا انه ينبغي ان يقدمده فدي صدورة 
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نهدائي لدرئيس الدوزراء مشورة ودون اصرار من قبله على تنفيذ اقتراحه، حيث يجب عليده تدرك القدرار ال

فدور رئديس الدولدة، اذن لايتعددى اظهدار )الرغبدة( كمدا ذكرندا سدابقا، التدي قدد يقتندع بهدا رئديس الدوزراء 

وسدددوف يتنددداول البحدددث كيفيدددة اختيدددار الدددوزراء فدددي الدسددداتيير  (022،ص3223أويرفضددده )صدددبري، 

 -القارنة، وكما ياتي :

نةاولاً : الانظمة البرلمانية التقليدية المقار  

 في بريطانيا  -3

رئدديس الددوزراء هددو الددذي يعيددين الددوزراء ويعددزلهم فيبدددأ باختيددار الاعضدداء المكددونين لمجلددس الددوزراء 

وعددهم حوالي ثمانية عشر وزيراً، ويتدولى هدؤلاء الاعضداء الدوزارات الرئيسدة، كالداخليدة و الخارجيدة 

ن اختصداص التداج( ثدم يعدين بعدد ذلدك والمستعمرات)اما من الناحية القانونية فأن تشكيل الدوزارة فهدي مد

الددوزراء الددين يتولددون الددوزارات الاقددل شددأناً والددذين ليسددوا أعضدداء فددي مجلددس الددوزراء وزراء الصددحة 

  .(Blake,1969 ,p14)والتعليم والاسكان والزراعة

 في مصر  -0

ن الملدك يعيدي"مدن الدسدتور المدذكور تدنص علدى ان  22كاندت المدادة  3201وفقاً لدسدتور لسدنة 

ويكون تعيين الوزراء بمرسوم ملكي يصدر بناء على مل يعرضه رئيس الدوزراء علدى  "الوزراء ويقيلهم

 الملك ويقيل الملك الوزراء برسوم ملكي أيضاً.

 في العراق  -1

( فأن الدستور المذكور قد أخذ بما هدو جدار عليده الامدر فدي النظدام البرلمداني 3202في ظل دستور )

( علددى ان 2( الفقددرة )04التقليدددي،  علددى نفددس شدداكلة النظددام البرلمدداني الانجليددزي، فقددد نصددت المددادة )

لملددك حددق الملددك )يختددار رئدديس الددوزراء وعلددى ترشدديح الددرئيس يعددين الددوزراء، فهددذا الددنص وان مددنح ا

اصدددار قددرار تعيددين الددوزراء وهددو قددرار يتخددذ شددكل أرادة ملكيددة( الا اندده تددرك لددرئيس الددوزراء مهمددة 

 –ضمن عدة تعديلات اجدري علدى الدسدتور المدذكور  –( نص جديد 3221اختيارهم، وقد اضيف سنة )

وزارة لغدرض الملدك أن يعيدين وزراء بدلا "( التي كانت تقضي بدان 42( من المادة )1وهو نص الفقرة )

الاستفادة من كفائتهم ومواهبهم، وذلك عند الضرورة وان هذا النص وان ورد  بصدورة مطلقدة ولكدن يدتم 

بشأن تعيين الوزراء وهو ندص الفقدرة المشدار اليده أعدلاه، اذ كدان يدتم تعيدين  –أيضاً وفقاً للنص الاصلي 

ي مدن الملدك، وتدرك قدانون ادارة الوزراء بلا وزارة أيضاً عن طريق رئيس الوزراء وليس بقرار شخصد

( مهمددة اختيددار الددوزراء لددرئيس الددوزراء امددا تعييددنهم وهددو امددر 0222الدولددة للمرحلددة الانتقاليددة لسددنة )

( )يقددوم مجلددس الرئاسددة بتسددمية رئدديس 12شددكلي فيعددود لمجلددس رئاسددة الجمهوريددة، فقددد نصددت المددادة )

ية من رئيسالوزراء(، كما لم يخدرج الدسدتور الوزراء بالاجماع، وأعضاء مجلس الوزراء بناء على توص

( عما جرى عليه النظمة البرلمانية التقليدية لا بل ساير تطور النظام البرلمداني باتجداه 0222الدائم لسنة )
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تقوية سلطة رئيس الدوزراء والبرلمدان وتهمديش أكبدر للددور رئديس الدولدة، فدي خصدوص اعطداء رئديس 

( 84تيار الوزراء بحيث يقتصر دور رئيس الجمهورية وفقداً للمدادة )الوزراء المزيد من الصلاحية في اخ

أولاً مددن الدسددتور علددى تكليددف مرشددح الكتلددة النيابيددة الاكثددر عدددداً خددلال خمسددة عشددر يومدداً. مددن تدداريخ 

انتخاب رئيس الجمهورية، ثم يقوم رئيس مجلس الوزراء بتسدمية أعضداء وزارتهدثم يقدوم بعدرض أسدماء 

لوزاري علدى مجلدس الندواب ويعدد حدائزاً ثقتهدا، عندد الموافقدة علدى الدوزراء منفدردين وزارته والمنهاج ا

 (. 102، ص3222والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة)المفرجي، 

وفي مشروع دستور اقليم كردستان وأن كان قد حاول الاخدذ بمدا اخدذ بده النظدام البرلمداني التقليددي اذ 

الوزراء فقد نصت الفقدرة ثالثداً مدن المدادة التاسدعة بعدد المائدة علدى انده اناط مهمة اختيار الوزراء برئيس 

يقوم رئيس الوزراء المكلف باختيار نائبه والوزراء من بدين أأعضداء برلمدان كردسدتان أو غيدرهم ممدن "

مما يعني انه اسند هذه المهمة الى رئديس الدوزراء، ولكنهدا  "تتوفر فيهم شروط عضوية برلمان كردستان

يقدم رئيس الوزراء المكلدف قائمدة باعضداء وزارتده "الفقرة رابعاً من المادة المذكورة على انه  نصت فب

الدى رئدديس الاقلدديم للمصددادقة عليهددا، ثدم نصددت الفقددرة خامسدداً يقدددم رئديس الددوزراء المكلددف بعددد مصددادقة 

 رئيس الاقليم، أعضاء وزارته الى البرلمان كردستان طالباً منحهم الثقة.

 دارة أعمال مجلس الوزراء من قبل رئيس الدولةإ  5.5.5.4

أن اغلددب الدسدداتير تعتبددر رئدديس مجلددس الددوزراء فددي نفددس درجددة الددوزراء ولايملددك علدديهم أي سددلطة 

ادارية، انما يعتبر أقدم منهم، ويدير مجلس الوزراء وينسق أعمالهم، الا انه يعد في الواقع الدرئيس الفعلدي 

طرته علددى الحددزب الددذي تكددون لدده الاغلبيددة فددي البرلمددان، ويندداط بدده للدولددة بقضددل صددفته التمثيليددة وسددي

الهيمنة على سياسة السلطة التنفيذية، ويعمدل علدى توحيدد الجهدود بدين الدوزراء، وهدو الدذي يددعو مجلدس 

الدوزراء للانقعداد ويقدوم جلسداته، وحتددى اذا سدمح دسدتور الدولدة لددرئيس الدولدة  برئاسدة بعدض الجلسددات 

 رئاسته تكون شرفية غير فعلية. مجلس الوزراء فان

 في انجلترا -اولا 

تجتمددع الددوزارة فددي انجلتددرا بندداءً علددى طلددب مددن رئدديس الددوزراء كددل خمدديس وكددذلك الاجتماعددات  

الطارئة، وهو الذي يتحكم في مصيرها وبقائها ولو حق الاشراف العدام علدى زملائده لانده المسدؤول أمدام 

عامدة لاتصدل هيئة الناخبين وليس لهذا الاشراف ضابط محدود وان من المتفق عليه انه نوع من الرقابدة ال

الى التدخل في الاعمال الادارية والتفاصيل التي يتولاها كل وزيدر فدي وزارتده، وهدو الدذي يقدوم برئاسدة 

مجلس الوزراء وادارة جلساته وله ان يعيين لكدل وزيدر مكانده فدي المجلدس، وهدو الدذي يعدرض المسدائل 

مدا يدراه مدن المسدائل قبدل عرضدها  ويوجه الاسئلة ويفتح المناقشات ويختتمها، وله ان يكون لجاناً لفحدص

وليس له عند أخدذ الاراء سدوى صدوت واحدد كبداقي الدوزراء  ،(112ص 3223عللى المجلس)صبري، 

الا انه يتمتع بسلطة توجيه السياسية العامة للمجلس بما له من نفوذ علدى زملائده، ويرجدع هدذا النفدوذ الدى 
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الدى النصدر والثداني لان لده فضدلاً علدى زملائده أحداهما موضوعي كونه الزعيم الذي قاد حزبه  ،عاملين

فهو الذي أختارهم كوزراء، ويتولى الدوزير الاول بمفدرده الوسداطة بدين التداج والحكومدة، هدو الدذي يقددم 

بنفسدده للملددك تقريددراً عددن أعمددال حكومتدده، ولدديس للملددك منددذ عهددد جددورج الاول حضددور جلسددات مجلددس 

بالملددك، وانمددا يطلددب مددن الددوزير الاول تحديددد ميعدداد للقدداء  الددوزراء، ولايملددك الددوزير الاتصددال مباشددرة

الملك وفي أغلب الاحيان يحضره الوزير الاول بنفسه، ويراقب الدوزير الاول عمدل كدل وزيدر علدى حددة 

وله حق التدخل في أختصاصات الوزراء وبصفة خاصة في السياسة الخارجية ومقابل لكدل ذلدك فدالوزير 

رده أمام حزبه وأمام ناخبيده، اضدافة الدى المسدؤولية الدوزارة وينشدىء بالتدالي الاول يتحمل المسؤولية بمف

 الوزارات ويتولى تنظيمها.

-ثانيا 
 

 في فرنسا : 3222في ظل دستور سنة 

( مدن الدسدتور واسدتثناء 2رئيس الجمهورية هو الذي يرأس مجلس الدوزراء وذلدك وفقدلً للمدادة )

مهوريدة فدي رئاسدة مجلدس الدوزراء وعلدى شدرط ان يكدون يجوز للدوزير الاول أن يندوب عدن رئديس الج

ذلك بمقتضى تفويض صريح وبجدول أعمدال محددد وهدذا منطدق غريدب ويتنداقض مدع النظدام البرلمداني 

وتأتي في سياق النهج الذي يتبعه دستور الجمهوريدة الخامسدة لتقويدة السدلطة رئديس الجمهوريدة للاسدباب 

دم الاسدتقرار السياسدي فددي فرنسدا ولكدن هدذا اخدلال بالنظددام التدي ذكرناهدا فدي موضدع اخَدر ممددا سدبب عد

البرلماني وبالنظام الديمقراطي لانه اذا اريد تقوية السلطة التنفيذية ينبغي تقويدة رئديس الدوزراء والدوزارة 

( هو الذي يدير أعمدال 03لارئيس الجمهورية. اما بالنسبة لادارة الحكومة فأن الوزير الاول وفقاً للمادة )

كومة ولكن لرئيس الجمهوريدة لاشدك دوره فدي التددخل فدي ادارة أعمدال مجلدس الدوزراء بسدبب دوره الح

القوي الناجم عن صفته التمثيلية كونه ممثلا للشعب اولا وبسبب كونه هو رئيس الدوزراء بصدورة أصدلية 

 وهذا الامر يتنافى مع دور رئيس الدولة في النظام البرلماني الاصيل.

 3283ر جمهورية مصر لسنة في دستو -ثالثا 

الحكومددة هددي الهيئددة التنفيذيددة والاداريددة العليددا للدولددة، وتتكددون مددن رئدديس مجلددس الددوزراء ونوابدده 

مددن  320والددوزراء ونددوابهم ويشددرف الددرئيس مجلددس الددوزراء علددى أعمددال الحكومددة، كمددا ان المددادة 

اد وحضدور جلسداته، ورئاسدة الدستور اعطت الحق لرئيس الجمهوريدة فدي دعدوة مجلدس الدوزراء للانقعد

الجلسات التي يحضرها. كما له طلب تقارير من الوزراء وهذا كله يتنداقض مدع المقتضديات الموضدوعية 

لثنائية السلطة التنفيذية وفي وجوب ان تكون رئاسدة مجلدس الدوزراء وادارتده بيدد رئديس مجلدس الدوزراء 

الدذي لايسدتطيع حتدى الاتصدال بهدم الا عدن يخضعون لاشراف ومراقبته فقط وليس لمراقبة رئيس الدولة 

طريق رئيس مجلس الوزراء ولكن في الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية حق طلب التقدارير مدن 

الوزراء فكما قال البعض ) ان كل حركات وسكنات الوزراء يجب انه تكتب في تقرير الدى رئديس الدولدة 

 (122، ص0222لا رئيس الوزراء( )فودة، 



48 
 

يس الدولددة بالشددراكة مددع مجلددس الددوزراء صددنع السياسددية العامددة للدولددة والاشددراف علددى ويقددوم رئدد

)أ( مددن الدسددتور هددذا  322و 312تنفيددذها وفقدداً للقددوانين والقددرارات الجمهوريددة وذلددك وفقدداً للمددادتين 

حدة بالاظافة الى الاختصاصات الكثيرة التي أعطاها الدستور لرئيس الجمهورية بمفرده، يجعدل الكفدة راج

لصالح رئيس الجمهورية بل يجعل من العلاقة على أساس هلرمدي بحيدث يخضدع رئديس مجلدس الدوزراء 

والوزارة الى رئيس الجمهورية ويرتبط به بعلاقة تبعيدة خاصدة ان الدوزراء هدم مسدؤولون امامده لدرئيس 

ليهم أعمددال احددالتهم الددى المحكمددة عمددا يقددع مددنهم مددن جددرائم فددي اثندداء تددو 322الجمهوريددة وفقدداً للمددادة 

 وضيفتهم أو بسببها.

 في الدستور العراق الحالي :  -رابعا 

( أن رئيس مجلس الوزراء هو المسدؤول التنفيدذي المباشدر عدن السياسدة 82فأن نص في المادة )

العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة، ويقدوم بدادارة مجلدس الدوزراء ويتدرأس اجتماعاتده، ولده الحدق 

راء، بموافقة مجلس النواب ولم يسمح لرئيس الجمهوريدة بحضدور اجتماعدات مجلدس الدوزراء بأقالة الوز

أو ترؤس اجتماعاته وانما كل ذلك متروك لرئيس مجلس الوزراء وهو الذي يقوم بدأدارة مجلدس الدوزراء 

 والتنسدديق بددين الددوزراء واشددرافهم وهددذا يتماشددى مددع منطددق النظددام البرلمدداني ومددع المتطلبددات الشددكلية

الفقدرة أولاً والدذي ندص علدى القيدام  23والموضوعية لمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية. فقط هناك نص المدادة 

رئدديس الجمهوريددة مقددام رئدديس الددوزراء عنددد خلددو المنصددب لاي سددبب كددان وهددو مددا انتقدددناه فددي البحددث 

م كردسدتان، فقدد نصدت الثالث من الفصل الثاني نحيدل عليده منعداً للتكدرار، امدا فدي المشدروع دسدتور اقلدي

 ( على ان مجلس وزراء اقليم كردستان هو السلطة التنفيذية والادارية في الاقليم.322المادة )

 الممارسات التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء  4.5.4

للبرلمددان ببرنددامج السياسددة العامددة لحكومتدده، والتددي تقددوم ينبغددي لددرئيس مجلددس الددوزراء التقدددم 

فاذا تمدت الموافقدة يبددأ رئديس  الحكم، ويطلب من البرلمان الموافقة على هذ السياسةبتطبيعتها خلال فترة 

 الوزراء مع أعضاء الوزارة بتنفيذ  برنامج الذي الذي يتمثل في التنفيذ قوانين الدولة وحسن تطبيقها.

 وضع برنامج السياسة العامة للدولة  1.4.5.4

عن البيان الذي يلقيده رئديس الدولدة عندد افتتداح أدوار هذا البرنامج أو بيان السياسة العامة يختلف 

انعقدداد البرلمددان ويسددمى فددي الدددول الملكيددة بخطدداب العددرش، اذ يجددب ان تظددل الددوزارة محتفظددو بثقددة 

البرلمان طوال المدة التي تتدولى فيهدا الحكدم ويجدب للبرلمدان وتطلدب الثقدة منده كلمدا عرضدت لهدا امدوراً 

منهددا، وان رئدديس مجلددس الددوزراء الحكدديم يتصددرف كمددا لددو كددان  تسددتوجب وصددفها وموقددف البرلمددان

واذا كاندت الاغلبيدة المؤيددة للحكومدة كبيدرة، فهدذا يددل قدوة  البرلمان سيقرر اسقاط حكومتده فدي أي وقدت

رئيس مجلس الوزراء في ممارسة أعماله ونشاطاته ويكون مطمئناً ولا يشعر بالضغط البرلمداني، امدا اذا 
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لبيددة للتصددويت علددى برنامجدده، فأندده ينبغددي لدده وعلددى الوزرائدده بددذل جهددود كبيددرة و لددم يسددتطع جمددع الاغ

أوقات طويلة في داخل أروقة البرلمان لجمع الاغلبية، وبعكسده فدأن ذلدك يعندي سدقوط الدوزارة وانسدحابه 

فدي من الميدان، كما ان لرئيس مجلس الوزراء ان يلقي ما يراه ضرورياً من البيانات أمدام البرلمدان، ولده 

عند مناقشة المسائل الهامة وخاصدة بيدان  هذا السبيل حق الدخول هو وزراءه أمام البرلمان كما طلبو ذلك

ليشددرح سياسددته واسدداليب تنفيددذها والوسددائل التددي يريدددها لتحقيددق ذلددك، ويسددتطيع رئدديس مجلددس الددوزراء 

هدا والدرد علدى المعارضدة، التأثير في البرلمان عن طريدق اسدتخدام الاغلبيدة فدي توجيده المناقشدات وانهائ

 .(Wi Seman, 1974,P63)وكلما كانت الاغلبية كبيرة كانت السيطرة عن البرلمان أكبر

 في فرنسا : -اولا 

لم يشترط الدستور الحالي حصول الوزارة على ثقة البرلمان عقب تشدكيلها، ولكدن النزعدة الرئاسدية التدي 

جعلت الوزير الاول في مكان أقوى أمدام البرلمدان، اذ يكفدي ان يعطدي رئديس  3222ظهرت في دستور 

اعطدى الجندرال د الدولة ثقته لوزيره الاول فيجعله في موضع قدوة كبيدرة فدي مواجهدة البرلمدان، وعنددما 

قدوى مدن وضدعهما  3240ثم جدورج بومبيددو سدنة  3222يجول ثقته لوزيره الاول ميشيل دوبريه سنة 

امام الجمعية الوطنية، فالاول لم يكن معروفاَ للوسط السياسي قبل اختياره والثاني لم تكن الجمعيدة موافقدة 

المؤكددة لدذلك، وطبقداً لمدا اسدتقر عليده  على برنامجه السياسي لكنها أعطته ثقتها حتدى تهدرب مدن النتيجدة

الامر حالياً ان رئيس الجمهورية الفرنسي يرأس اجتمتعات مجلس الدوزراء، ويشدترك فدي وضدع برندامج 

 الوزارة ويوقع على مناقشات ومداولات المجلس.

 

 : 3283في دستور جمهورية مصر العربية لسنة  -ثانيا 

( علدى انده يقددم رئديس المجلدس الدوزراء بعدد 3283سدتور )( مدن د311تنص الفقرة الاولى من المدادة )

تددأليف الددوزارة وعنددد افتتدداح دور الانقعدداد العددادي لمجلددس الشددعب برنددامج الددوزارة ولكددن لددم تشددترط 

الحصدول علددى الثقددة. ويشدترك رئدديس الجمهوريددة مددع مجلدس الددوزراء فددي وضدع السياسددة العامددة للدولددة 

جلسددات مجلددس الشددعب هددو بيددان الددوزارة وبعددد ان يناقشدده المجلددس ويعتبددر البيددان الددذي يلقيدده فددي افتتدداح 

 ويصدر فيه الوزارة يلتزم رئيس المجلس وهيئة الوزراء بتنفيذه وعدم خروج عليه.

 في الدساتير العراقية : -ثالثا 

( لدم يشدترط حصدول الدوزارة علدى الثقدة البرلمدان عقدب تشدكيلها ولكدن 3202فان دستور عدام )

مدن القددانون الاساسدي علدى اندده  02فيمدا يخدص عدرض السياسددة العامدة فدي البرلمدان، فقددد نصدت المدادة 

)يفددتح الملددك مجلددس الامددة بذاتدده أو ينيددب عندده فددي ذلددك رئدديس الددوزراء أو أحددد الددوزراء ليقددوم بمراسدديم 

لافتتاح والقاء خطبة العرش، وخطبة العرش في الانظمة البرلمانية كما ذكرنا هدو بيدان السياسدة العامدة، ا

ويقوم به وفقاً للقانون الاساسي الملك أو بنيب عنه رئيس الوزراء أو احد الوزراء وهو يعتبر بدايدة لتنفيدذ 
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مدن القدانون  44نصدت المدادة  البرنامج الوزاري ويكون الوزراء مسدؤولهم عنده مدن تلدك اللحظدة، حيدث

ان وزراء الدولددة مسددؤولون بالتضددامن أمددام مجلددس النددواب عددن الشددؤون التددي تقددوم بهددا "الاساسددي علددى 

الوزرات ومسؤولون بصورة منفردة عن الاجراءات المتعلقة بوزارة كل مدنهم ومدا يتبعهدا مدن الددوائر(، 

( مندده علددى سددعي رئدديس 12وبموجددب المددادة )امددا قددانون ادارة الدولددة للمرحلددة الانتقاليددة فقددط اشددترط 

الوزراء وجلس الوزراء الحصول على التصويت بالثقة بالاغلبية المطلقة من الجمعيدة الوطنيدة قبدل البددء 

 بعملهم كحكومة.

 اعداد مشاريع القوانين  5.4.5.4

يوجدد نقدص عند توليه رئاسة الدوزارة مباشدرة عليده تفقدد القدوانين النافدذة وفحصدها، فيمدا اذ كدان 

وهل هنداك مسدائل تحتداج الدى التنظديم بقدوانين جديددة وهدل ان القدوانين النافدذة بحاجدة الدى تعدديل وتنقديح 

لتساير اعلان السياسدة العامدة التدي تمدت الموافقدة عليهدا، وبصدورة عامدة فدي النظدام البرلمداني ان أغلدب 

 كل المشاريع تقدم من الحكومة. مشاريع القوانين يتم وضعها في الوزارة، اما في أوقات الحرب فان

 في انجلترا : -أولا 

ان حق اقتراح القوانين مدن صدلاحيات او مدن حقدوق الملدك ولكدن مدن الناحيدة الفعليدة فدان اعدداد 

مشدداريع القددوانين وتقددديمها للبرلمددان متددروك للددوزارة، وحتددى الاقتددراح البرلمدداني اي اقتددراح اعضدداء 

ين أصددبح بحكددم  العدددم نتيجددة للعددرف الددذي يسددمح للجكومددة بتددأخير البرلمددان الانجليددزي لمشدداريع القددوان

المناقشة أو اقفدال المدداولات البرلمداني، وان مشدروعات القدوانين الحكوميدة التدي تدأتي مدن الدوزارة عبدر 

رئيسددها هددي التددي تعطددى لهددا وحدددها الفرصددة لكددي تصددبح قددوانين حقيقيددة ولمجلددس العمددوم ان يعدددل 

يحداول ابدداً اسدتعمال هدذا الحدق ويقدوم الدوزراء بهدذا التعدديل اذا اصدطدمت مشروعات الحكومة ولكنده لا

 Staceمشروعاتهم بمعارضة نشيطة في مجلس العموم أما القوانين المالية فهي في حق الحكومة وحدها

.F., 1969, P76"   . 

امدل وعلى الرغم مدن انده يقدال بدأن التشدريعات المختلفدة فدب انجلتدرا هدي مدن اقتدراح الدوزارة بك

هيئتها لا من عمل الوزير الاول منفرداً، الا انه لاينكدر بأنده هدو الدذي يقدوم بتكدوين الدوزارة وأن اسدتقالته 

تؤدي الى اسدقاطها وهدو الدذي يحدرك مجلدس الدوزراء بطدابع الخداص، ومدا مدن وزيدر يسدتطيع ان يتقددم 

الاول رأيده وموافقده وهدو بمشروع قانون الى البرلمان قبدل ان يقدره مجلدس الدوزراء حيدث يبددي الدوزير 

يغدددو المحددرك الاول لكددل مشددروعات القددوانين الهامددة، حتددى لقددد قيددل ان شخصددية الددوزير الاول تقدددر 

بالطابع الذي يسبغها على التشريع القومي، ان اصلاح نظدام البندوك وقدانون العقوبدات وتحريدر الكاثوليدك 

يرلنديددة عددن الدولددة واصدددارها قددانون هددي التددي اكسددبت روبددرت بيددل الشددهرة، كمددا ان فصددل الكنيسددة الا

 (. Wiseman.H., 1967, P.107 الاراضي الايرلندية هي من اعمال جلادستون الهامة )
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 .1762في فرنسا في دستور سنة  -ثانيا

كان حق اقتراح القوانين وفقاً للفقرة الاولى من المادة الثالثلدة مدن القدانون الدسدتوري الصدادر فدي 

لددرئيس الجمهوريددة بالاشددتراك مددع أعضدداء المجلسددين وكانددت الحكومددة تقدددم مددا  3282فبرايددر سددنة  02

تقترحه من النصوص في الصورة مراسيم يوقعها رئيس الدولة واحد أعضاء الدوزارة وكدان يطلدق عليهدا 

مشروعات القوانين أو قرارات، ولكدن فدي الواقدع لدم يكدن يشدترك رئديس الدولدة فدي اقتدراح القدوانين انمدا 

(، امدا فدي الجمهوريدة الرابعدة فدأن حدق 200، ص3222 ،)الاهدواني،صورة فعلية من الوزارةكان يتم ب

الاقتراح وأن ورد في الدستور بأسم رئيس الجمهورية الا انه كان مجلس الدوزراء هدو الدذي يمارسده كمدا 

 ،3222لددو كددان يملكدده، فينددذر ان يتدددخل رئدديس الجمهوريددة فددي اعددداد القددوانين أو صددياغتها ) حلمددي، 

( فقددد جعددل نطدداق المسددائل التددي يحددق للبرلمددان 3222(، امددا فددي ظددل دسددتورها الخددالي لعددام )02ص

والتددي تتعلددق بالاطددار السياسددي والاجتمدداعي والاقتصددادي  12التشددريع فيهددا محصددوراً فددي نطدداق المددادة 

ة والاحدوال الديمقراطية الفرنسية بوجه عام، كالحقوق السياسدية والظماندات الاساسدية للمدواطنين والجنسدي

الشخصية والجرائم والعقوبدات وغيدره ممدا عددتده تلدك المدادة، امدا مدابقي مدن المسدائل فالتشدريع فيده مدن 

أختصاص السلطة التنفيذية التي اصبح اختصاصها التشريعي عاماً فيها فيما يخرج عدن نطداق تلدك المدادة 

التشدريعية فهدي يجدوز لهدا التشدريع  وبهذا أصبح الحق الاصلي فدي التشدريع للسدلطة التنفيذيدة أمدا السدلطة

 (.12استثناءً أي في المواد المذكورة في المادة )

 : 1552في العراق في دستور عام  -ثالثا 

لم يعطي الدستور حق اقتراح القوانين الى الملك بل الى أعظاء مجلدس الندواب فقدط دون الاعيدان 

مجلددس النددواب ان يقتددرح وضددع لائحددة علددى اندده ) لكددل عضددو مددن اعضدداء ( مندده 22اذ نصددت المددادة )

قانونية عدا مايتعلق بالامور المالية(، ولكن المادة أعطى حدق اعدداد المشدروع القدانوني الدذي وافدق عليده 

مجلس النواب لمجلس الوزراء اذ نصت المادة المذكورة على انده )واذا قبدل المجلدس هدذا الاقدراح يودعده 

( قد منح أيضاً الحكومة حدق اقتدراح القدوانين اذ نصدت 40لمادة )مجلس الوزراء لسن الائحة القانونية( وا

عليده فلدم يكدن للملدك حدق اقتدراح القدوانين  "بانه )يقررا لمجلسان اللوائح المعروفة اليهما من قبل الحكومة

(، فدي قدانون 302، ص3240) البسدتاني، يسداير تطدور النظدام البرلمداني  3202وهذا المسلك لدستور 

( مدن القدانون 20ئيضاً منح حق اقتراح مشاريع القوانين للجمعية الوطنية وذلك وفقاً للمدادة )ادارة الدولة أ

المددذكور، وان رئدديس الددوزراء الاغلبيددة بحكددم موقعدده القددوي حيددث اندده زعدديم الكتلددة النيابيددة الاكثددر عدددداً 

حب الثقدة مدن رئديس ( وان سد23ويستطيع اقلة الوزراء بموافقة الاغلبية المطلقة مدن الجمعيدة الوطنيدة )م

/أ( كل ذلك يجعله الشخص الاول وهدو المدتحكم فدي أعمدال 22الوزراء يؤدي الى اسقاط الوزارة كلها )م 

 (  0222مجلس الوزراء منها مشاريع القوانين التي يريد تقديمها للبرلمان، اما في الدستور الحالي لسنة )
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مدن الدسدتور امدا  42ب لفقدرة ثانيدا مدن المدادة فأنه أعطى حق اقتراح القوانين لعشرة أعضاء مجلس النوا

حددق تقددديم مشددروعات القددوانين فهددذا الحددق مددنح وفقدداً للفقددرة ثانيدداً مددن نفددس المددادة الددى كددل مددن رئدديس 

الجمهوريددة ومجلددس الددوزراء ويلاحددظ ان الدسددتور كمددا هددو الحددال بالنسددبة لددبعض الدسدداتير الاخددرى قددد 

ضدداء مجلددس الندواب ومشدداريع القددوانين التددي تقدددم مددن رئدديس ميدزبين مقترحددات القددوانين التددي تقدددمها أع

 الجمهورية ومجلس الوزراء.

 مشروع دستور اقليم كردستان : 

اعطى المشرع الكوردستاني حق اقتدراح القدوانين الدى رئديس الاقلديم وفدق الفقدرة ثالثداً مدن المدادة 

الدوزراء فلدم يمدنح هدذا الحدق،  ( أما بالنسبة لمجلس22بالاضافة الى عشرة أعضاء من البرلمان )م 322

وأن حق رئيس الاقليم في هذا الخصوص ورد بصورة مطلقة مما يعندي انده يجدوز لده مباشدرتها مدن قبلده 

من غير طريق الوزراة ولكن من الناحية العملية وقبل اقرار الدسدتور فدأن غرفداً قدد نشدأ فدي الاقلديم وهدو 

لبرلمان من قبل الوزارة هذا و أن مشروع دسدتور اقلديم ان جميع القوانين الحكومية ترسل مشاريعها الى ا

كردستان قد فرق بدوره بين ما يقدمده اعضداء البرلمدان وسدماه بمقترحدات قدوانين وبدين مدا يقدمده رئديس 

الاقليم وسماه مشروعات القوانين ولكن لم يفرق لا في المشروع ولا في النظام الداخلي للبرلمان فيهدا مدن 

المفدروض أن يعطدي لمشدروعات قدوانين الحكومدة تسدهيلات اكثدر وعددم الحاجدة حيث الاجراءات وكدان 

 الى عرضها على للجنة القانونية باعتبارها موضوعة من قبل الخبراء والفنيين المتخصصين.

 تنفيذ القوانين  4.4.5.4

وافدق عليده ان المهمة الاساسية لريس الوزراء هي تنفيذ القدوانين وتنفيدذ برندامج الدوزارة الدذي سدبق وأن 

 البرلمان ويقوم بذلك بوسائل عديدة وهي :

اصدار القرارات التنظيمية التي تتضمن قواعد عامة ملزمدة تطبدق علدى عددد غيدر محددد مدن الافدراد  -3

 وتسمى الانظمة.

 اصدار القرارات الادارية الفردية، كتعيين أحد اشخاص في وظيفته معينة أو بمنح رخصة أو سحبة.-0

 ام القضائية.تنفيذ الاحك-1

 حماية حقوق الافراد ومصالح الدولة.-2

 في انجلترا :  -اولا 

قبددل اسددتقرار ملامددح النظددام البرلمدداني ظددل للتدداج حددق اصدددار التشددريع ووجدددت للملددك سددلطة 

الا ان كدل  (،380، ص3222الاهدواني،  الاعفاء، من تطبيق القوانين فدي شدأن حدالات بعدض الافدراد )

ثورات استطاع الشعب الانجليزي ان ينتصر فيها وينتزعها من الملدك، ولدم يعدد اه هذه الحقوق زالت بعد 

أي منهددا بمددا فيهددا حددق اصدددار اللددوائح الددذي أصددبح مقيددداً بدداللوائح التنفيذيددة فقددط التددي تصدددر تنفيددذاً 

، ولدم يعدد للتداج سدلطة الاصددار الاومدر التدي تكمدل "Wade and Philips, 1977, P 55للقدونين
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وغني عدن البيدان ان اللدوائح تختلدف بطبيعتهدا عدن الاوامدر التدي كدان للتداج اصددارها فدي العهدد القانون، 

الماضي، واليوم يمدارس السدلطة الائحيدة مدن قبدل الحكومدة واذا كدان السدند فدي التدرخيص للحكومدة فيمدا 

اً للقدانون مضى بأصدار اللوائح التشريعية مرجعه النظام الدسدتوري فدي انجلتدرا الدذي يعتدرف للملدك طبقد

العرفي أو القانون العام، الا ان قوانين السلطات الكاملة، يجدد أساسدها الدسدتوري فدي الوقدت الحاضدر فدي 

 (،David Gardley, 1990, P .58التشدريع الصدادر عدن البرلمدان ولديس فدي الامتيدازات الملكيدة)

ن السدلطة الائحيددة للحكومددة، وان اللجدوء الددى اللدوائح بددات يطغدى علددى القددوانين، حتدى ان أبلددغ الفدارق بددي

خمسدة أضدعاف، مجمدل القدول ان الانابده تشدمل كدل  3202بالمقارنة بالقوانين البرلمانية في النهايدة عدام 

دائرة النشاط التشريعي، بل يذهب البرلمان الى السماح بأن تعددل بطريقدة اللدوائح البسديطة، أحكدام قدانون 

أغلبيددة البرلمانيددة، وهددذا الامددر اخددذ يسددتدعي انتبدداه الفكددر نافددذ، وتطلددب الددوزارة هددذه أنابددة مسددتندة الددى 

السياسددي الانجليددزي واخددذ يحددذر مددن تلددك الظدداهرة، والخشددية مددن ان الاسددراف فددي اسددتخدام الادارة 

للصلاحيات التشريعية يمكن ان يؤدي الى تعطيل جزئي أو كلي للدستور، وبعبارة اخرى قدد يهددد النظدام 

 (382، ص3222لاهواني، البرلماني نفسه بالتوقف) ا

 في مصر : -ثانيا 

الملك يضع اللوائح اللازمة "( تنص على انه 18( الملكي كانت المادة )3202وفقا لدستور )

تنفذ القوانين، وذلك بمراسيم يوقعها الى جانب الملك رئيس نجلس الوزراء والوزاء المختصون، وثار 

ر ادنى من مجلس الوزراء أو من الوزراء ذهب الخلاف حول ما اذا كان يجوز اصدار اللوائح بقرا

(، الا انه الرأي الراجح ذهب 312، ص0223)البنا،  الرأي الراجع الى جواز صدورها بتلك القرارات

الى مكان لصدارها بقرارات من مجلس الوزراء أو بقرارات وزارية، وذلك استناداً الى ان هذا 

الاختصاص، شأنه شأن سائر الاختصاصات المقررة للسلطة التنفيذية، قد اسند الى الملك من الناحية 

ني فقد جرى العمل على صدور لوائح الضبط بمراسيم يوقعها الملك الاسمية فقط، اما بالنسبة للنوع الثا

فأن سلطة اصدار اللوائح  ( 3283أو بقرارات من مجلس الوزراء، اما في الدستور الحالي لسنة )

يصدر رئيس "التي نصت على انه  322( لرئيس الجمهورية أو من يخوله و322التنفيذية وفقاً للمادة )

زمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله ان الجمهورية اللوائح اللا

يفوض غيره في اصدارها، ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه كما ونصت 

وفقاً اصدار القرارات الادارية والتنفيذية  -ج  -يمارس مجلس الوزراء : 324الفرقتين)ج،ح( من المادة 

ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية  -للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. ح

 ."حقوق المواطنين ومصالح الدولة

وذهب بعضهم ازاء هاتين المادتين الى انه ليس لمجلدس الدوزراء والدوزراء السدلطة الاصدلية فدي 

 (.323، ص0223ويض أو نص في القانون)البنا، اصدار اللوائح التنفيذية، أي دون قرار أو تف
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 في العراق -ثالثا 

(  فأن اللائحة كاندت تسدمى )نظامداً( أو الانظمدة، والحكومدة هدي التدي كاندت 3202في دستور )

أي بددأمر الملددك توضددح  –وبددأمره "( نصددت علددى 3الفقددرة ) 04تصدددر الانظمددة، ذلددك لان نددص المددادة 

، امدا الحهدة التدي كاندت تقدوم بوضدعها "ن ضمن ما هو مصرح به فيهداالانظمة لاجل تطبيق أحكام القواني

( 42فهي الحكومة ثم تعدرض بعدد ذلدك للملدك للمصدادقة عليده مدن قبدل رئديس الدوزراء ذلدك لان المتددة )

كانددت تددنص علددى اندده أ)يعددرض رئدديس الددوزراء مددا يقددرره المجلسددعلى الملددك للمصددادقة عليدده( حيددث ان 

لوائح كانت بيد الحكومة لان الملك كما فدي أي نظدام برلمداني تقليددي يمدارس السلطة الحيقيقة في وضع ال

( والذي أشدرنا اليده فدي المواضدع السدابقة وان 08سلطته من خلال الوزارةن كما اكدت على ذلك المادة )

اً الذي كان يتخذ القرار باصدار اللوائح اللازمة كانت الحكومة امدا تصدديق الملدك فلدم يكدن الا عمدلاً شدكلي

( المؤقدت تدم معالجدة هدذا 3282فدي دسدتور ) ليأييد شرعية القرار أي كونه صادراً من جهة مختصدة، و

الموضددوع فددي الفقددرة )ب( مددن المددادة الثانيددة والسددتين المعدلددة التددي نصددت بددان مجلددس الددوزراء يمددارس 

ة بددوزارة الدددفاع صددلاحية اصدددار الانظمددة و القددرارات الاداريددة وفقدداً للقددانون باسددتثناء الانظمددة الخاصدد

( مدن قدانون 2والاجهزة والددوائر الامنيدة كافدة فتتدولى رئاسدة الجمهوريدة اصددارها، كمدا نصدت المدادة )

( على انه )يمارس مجلس الدوزراء صدلاحية اعدداد مشدروعات 3223لسنة ) 02مجلس الوزراء المرقم 

الامنيددة كافددة فتتددولى رئاسددة  الانظمددة و اصدددارها باسددتثناء الانظمددة الخاصددة بددوزارة الدددفاع و الاجهددزة

( مدن القدانون 20كما انه في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية فأنه وفقاً للمدادة ) الجمهورية اصدارها(

المذكور كان مجلس الوزراء له صلاحية اصدار الانظمة والتعليمدات الضدرورية لتنفيدذ القدوانين، وكاندت 

بالأغلبيددة البسدديطة لاعضددائها الحاضددرين، وفددي الدسددتور القددرارات تصدددر فددي داخددل مجلددس الددوزراء 

( مدنح مجلدس الدوزراء اصددار الانظمدة والتعليمدات 22العراق الحالي أيضاً فدان الفقدرة ثالثداً مدن المدادة )

والقرارات بهدف تنفيذ القوانين، ولاشدك ان عبدارة القدرارت الدواردة فدي تلدك الفقدرة يقصدد بهدا القدرارات 

د التعليمات وان المشرع قصد ذلك.عالفردية لانه ورد ب
 
 

اما في مشدروع اقلديم كردسدتان فدالملاحظ انده لدم يدنص علدى صدلاحية مجلدس الدوزراء لاصددار 

تنفيدذ  -( علدى انده يمدارس مجلدس الدوزراء :331الانظمة والتعليمات حيث نصت الفقرة اولاً من المدادة )

عدن تنفيدذ  القوانين والقرارات والانظمة والمحافظة علدى امدن الاقلديم والامدوال العامدة فهدذه الفقدرة تحددث

الانظمة وليس وضعها كما ان الفقرة حادي عشر مدن نفدس المدادة نصدت علدى صدلاحية مجلدس الدوزراء 

باصدددار القددرارات التنفيذيددة والاداريددة وفقدداً للقددوانين والانظمددة هددذا يعنددي ان تلددك القددرارات هددو مددادون 

الجهة التي تقوم باصددار الانظمدة الانظمو وانها تصدر تنفيذاً للقوانين والانظمة في حين لم يحدد الدستور 

ةهددذا قصددور ينبغددي تلافيدده وتددؤدي الددى أضددعاف مجلددس الددوزراء بوصددفه سددلطة حكوميددة، وهددذا متاشددبه 
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( العراقدي الدذي قصدر أختصاصدات الحكومدة علدى 3284( نيسان )02لوضع الحكومة في ظل دستور )

 (.42راقبة تنفيذها وفقا للمادة منه )اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والانظمة وم

 تعيين الموظفين وعزلهم  4.4.5.4

ان تعيددين المددوظفين وعددزلهم هددي شددأن مددن شددؤون السددلطة التنفيذيددة والددوزارة تحديددداً لانهددا هددي 

المسؤولة عنهم وعن تصرفاتهم امام البرلمان، والوزراء في الدولة الحديثدة لايمكدنهم الالمدام بكدل الامدور 

دون على الموظفين في تسير اعمال المرافق المختلفة لوازاراتهم والاسدتجابة لمطاليدب الجمهدور انما يعتم

وتقديم خدمات له، وفي الاعمال اليومية المتعلقة بتنفيذ القانون اياً كانت صدورة الحدزب الحداكم واتجاهاتده 

بغددي ان يكددون فددأن هددذه الاعمددال يجددب ان تددؤدي باقددل قدددر ممكددن مددن الاخددتلاف فددي الددرأي، عليدده ين

الموظفون محايدين ويجب ان يخدموا سياسة الحزب الحاكم بنفس الاخدلاص و الكفايدة التدي يخددمون بهدا 

سياسة حزب أخر لو كان في الحكم، ولكي يكونوا محايددين يجدب ان يضدموا اسدتمرارهم فدي الوظيفدة اذا 

مسددتندة علددى مدددى كفدداءتهم تددوفر فدديهم شددرط الكفدداءة، وان يكددون تددرفيعهم وتددرقيتهم وتبددوؤهم المناصددب 

وخبرتهم ولديس علدى اسداس اخَدر، وتختلدف الدنظم الدسدتورية فدي تقريرهدا لسدلطة التعيدين والعدزل ولكدن 

غالبدداً مددا يعطددي حددق تعيددين المددوظفين الكبددار فددي الدولددة، كالقضدداة والسددفراء ومددا دون الددوزراء مباشددرة 

 بعة في الانظمة المختلفة.وضباط الجيش لرئيس الدولة في حدود ما ترسمه القواعد المت

 في انجلترا : -اولا 

كان التعيدين فدي عددد كبيدر مدن المناصدب الحكوميدة والوظدائف يعتبدر مدنح مدن التداج ولكدن هدذا 

الاختصاص للتاج أخذ يتلاشى تدريجياً وبظهور التشريعات المنظمة للتعيدين جميدع المدوظفين الدى رئديس 

المدددنيين فددي انجلتددرا نفددوذ كبيددر لانهددم يبقددون فددي  (، وللمددوظفينPhilips,1973, P 294الددوزراء)

مناصددبهم غيددر متددأثرين بتقلددب مصددائر الاحددزاب السياسددية والددوزراء، ويددتم اختيددار المددوظفين بواسددطة 

 (.Beers , 1974, P 158امتحان تحدد شروطه من قبل وزارة الخزانة)

  -: 3291 لسنة دستور المصريالثانياً: في ظل 

الملك يرتب المصدالح العامدة ويدولى ويعدزل المدوظفين "من الدستور تقضي بان  22كانت المادة 

وهذا الاختصاص يمارسه الملدك بواسدطة وزرائده هدي القاعددة فدي تعيدين  "على الوجه المبين في القوانين

 الموظفين وعزلهم.

الاختصداص،  وقد كاندت تحددث خلافدات فدي بعدض الاحيدان بدين الملدك والحكومدة فدي شدأن هدذا

خاصة فيما يتعلق بتعيدين بعدض الوظدائف الدذي كدان يدرى فيهدا الملدك ان مدن حقده الدسدتوري ان يعيدنهم 

بأوامر ملكية دون اشتراك الوزارة في التعيين )أ( وهم رجال الحاشية ورجدال الددين، هدذه الوظدائف التدي 

وزارات تعدارض هدذه التعييندات كانت محل خلاف حتى فترة أخيرة في النظام الانجليزي نفسه، وكانت ال
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بحجة مخالفتهدا لمبدادئ النظدام البرلمداني، وقدد التجدأ الطرفدان احينداً أي التحكديم والدذي كدان ينتهدي بتأييدد 

 (.222، ص3218)رأفت و ابراهيم،  وجهة نظر الوزارة في الغالب وكان الملك يرضح لنتيجة التحكيم

 العراقي 1552في دستور  -ثالثا 

الملدك بنداء علدى اقتدراح الدوزير المسدؤول يعدين "( منهدا علدى ان 4الفقدرة ) 04فقد نصت المدادة 

ويعزل جميع الممثلين السياسين والموظفين الملكيين والقضاة ويمنح الرتب العسكرية ويعين قدوات الفدرق 

واقع العملدي وهذا ما كان يجري في ال –، يظهر من النص "فما فوق مالم يفوض الى سلطة اخرى بقانون

ان الملك كان تدخله شكلياً حيث يقوم رئيس الوزراء و الدوزراء بترشديح مدن يقترحدون تعيينده فدي احدد  –

تلك المناصب العليا ثم يقود الملك باصدار امر التعيين بمرسوم ملكي وهو امر شكلي، اما بقيدة المدوظفين 

 ،)البسدددتاني، ة الددى مرسددوم الملكدديالاخددرين وهددم الاكثريددة فيددتم تعييددنهم مددن قبددل الددوزراء دون حاجدد

 (.  328ص

 اعلان الحرب وقيادة الجيش 2.4.5.4

يمدارس اعددلان الحدرب فددي الددول الديمقراطيددة أمددا مدن قبددل رئديس الدولددة بعدد موافقددة البرلمددان، 

وكددذلك القيددادة العليددا للجدديش، منوطددة بددالرئيس الاعلددى، ولكددن هددذا مددن الناحيددة الشددكلية امددا مددن الناحيددة 

الفعلية يناط هاذان الاختصاصدان بدرئيس الدوزراء والدوزراء لانهدم مسدؤولون عدن جميدع اعمدال  الواقعية

رئدديس الدلددة امددام البرلمددان، ومددا علددى الددوزارة التددي لا توافددق علددى عمددل مددن أعمالدده الا ان يسددتقيل والا 

جديش وعلدى تحملت مسؤولية ذلك العمل امام البرلمان، وهدذا القدول ينطبدق علدى اعدلان الحدرب وقيدادة ال

غيره عن الاعمال الصادرة من رئيس الدولة في رايندا، لهدذا يقدول ايسدمن )ان الدوزارة مسدؤول اذا قبلدت 

 ان يتولى رئيس الجمهورية قيادة الجيش ولو ان الدستور يقرر له شخصياً هذا الحق(.

 في انجلترا  -اولا 

اء لجميدع اختصاصدات الملدك نظراً لطبيعة النظام الملكي هناك ومباشدرة رئديس الدوزراء والدوزر

( اتخددذه انتددوني 3224أمددام القددوات الالمانيددة اتخددذه ونسددتون تشرشددل، وقددرار الحددرب علددى مصددر سددنة )

على جدزر فوكلاندد كدان مدن رئيسدة الدوزراء  3220ايدن، واخيراً فأن قرار الحرب ضد الارجنتين عام 

يدة لدرئيس الدولدة لكنده عمليداً فدي للجدان مارجريت تاتشر اما قيادة القوات المسدلحة هدو مدن الناحيدة النظر

 (.222، ص 3222ليلة،  والوزارات المسؤولة)

 في فرنسا  -ثانيا 

اعدلان الحدرب "علدى مبدارة مختصدرة  3222تنص المادة الخامسة والثلاثون من الدسدتور سدنة 

ولكن لم يحدد من الذي يطلب من البرلمان اهو رئيس الجمهورية ام رئيس الدوزراء ولكدن  "يقره البرلمان

نعتقددد ان الددذي يقددوم بددذلك هددو رئدديس الجمهوريددة لاندده هددو الددذي يددرأس مجلددس الددوزراء كمددا ان دسددتور 

جاء ليقوى مركز ودور رئيس الجمهورية بالاضافة الى ذلك انه هو الذي يرأس القدوات المسدلحة  3222
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ا يرأس مجلس الدفاع الجمهورية هو المكلف بالسهر على احترام الدستور وهو يضدمن باعتبداره حكمداً كم

السدير المنددتظم للسددلطات العامدة واسددتمرار بقدداء الدولدة،وهو الضددامن اللاسددتقلال الدوطني وعدددم المسدداس 

وسدعت  3240عدام  باقليم الدولة واحتدرام اتفاقيدات مجموعدة الددول الفرنسدية والمعاهددات كمدا ان تعدديل

مددن صددلاحيات وزيددر القددوات المسددلحة علددى حسدداب صددلاحيات رئدديس الددوزراء، وهددذا بددلا شددك يقددوي 

صلاحيات رئيس الدولة الذي يعتبدر وزيدر القدوات المسدلحة تحدت سدلطته المباشدرة باعتبدار  رئديس هدذه 

علدى ولجدان الدوطني القوات ويتم تقريدر السياسدة العامدة للددفاع فدي مجلدس الدوزراء أي مجلدس الددفاع الا

التي يرأسها رئيس الجمهورية، فتقوم بتوجيده الددفاع الوجهدة المناسدبة وتوجيده سديرا لبحدرب عندد اللدزوم 

وعلى رئيس الوزراء ان يتأكد من ان قراراتها مطبقة يعاونه فدي ذلدك الاماندة العمدة للددفاع الدوطني التدي 

وليدة واقتدراح وسدائل دفاعيدة  والتأكدد عدن تعداون تقوم أيضاً بمهام اخرى مثل الاشتراك في المباحثات الد

 الدوائر المدنية مع اللوازم الدفاعية.

 : 1554في مصر في ظل دستور  -ثالثا 

( يفرق بين الحرب الهجومية والحرب الدفاعية ويحدتم الحصدول علدى موافقدة 3201ان دستور )

تور تددنص علدى ان ) الملددك هددو مددن الدسد 24البرلمدان فددي حالدة الحددرب الهجوميدة وحدددها فكانددت المدادة 

القائد الاعلى للقوات البرية والحربية وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلدن الحدرب ويغقدد الصدلح، علدى 

( فقددد 3283امددا الدسددتور الحددالي لسددنة ) ان اعددلان الحددرب الهجوميددة لا يجددوز بدددون موافقددة البرلمددانأ(

ي يعلن الحرب بعدد موافقدة مجلدس الشدعب ولدم ( على ان رئيس الجمهورية)هوالذ322نصت في المادة )

 يأخذ بالتفرقة بين الحرب اياً كان نوعها دفاعية أو هجومية(.

 في العراق -رابعا 

( مدن 2( بالنسدبة لاعدلان الحدرب فقدد مدنح حدق اعدلان الحدرب وفقداً للفقدرة )3202في دسدتور )

القائد العام للقوات المسلحة، امدا فدي  ( للملك وبموافقة مجلس الوزراء وكان هو أي الملك نفسه04المادة )

( فكدان اعدلان الحدرب والتعبئدة العامدة جزئيدا او كليداً وقبدول الهدندة 3282دستور العراق المؤقت لسدنة )

وعقددد الصددلح واقددرار شددؤون وزارة الدددفاع واتخدداذ القددرارات فددي كددل مددا يتعلددق بهمددا مددن ناحيددة التنظدديم 

( مددن الدسددتور الددى مجلددس القيددادة الثددورة وكددان رئدديس 21والاختصدداص يعددود وفقددا لاحكددام المددادة )

الجمهورية هو نفسه رئديس مجلدس قيدادة الثدورة كمدا اسدلفنا، وهدو كدان امدين سدر القيدادة القطريدة لحدزب 

اعضداء القيدادة القطدرة للحدزب ممدا  –ذكرندا  –كدم  –البعث وكان اعضداء مجلدس قيدادة الثدورة جمديعهم 

في كل المسائل بما فيها مسائل اعدلان الحدرب والتعبئدة العامدة، امدا  يعني سيطرته على المجلس وقراراته

القيددادة العامددة للقددوات المسددلحة فكددان هددذا الاختصدداص ايضددا يعددود الددى رئدديس الجمهوريددة لوحددده دون 

 ( من الدستور.28مشاركة احد وذلك وفق الفقرة)ا( من المادة )
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كدان لمجلدس رئاسدة الجمهوريدة حدق القيدادة العليدا للقدوات اما في القانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، ف

المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية فقط ولم يكن لهم سلطة قيادة، فقط كدان لهدم الحدق فدي الاطدلاع، 

والاستفسار واعطاء المشورة، اما القيادة الفعليدة فدي الامدور العسدكرية والعملياتيدة فكدان لدرئيس الدوزراء 

مدن قدانون ادارة الدولدة ويقدوم مجلدس الدوزراء وفقدا  12وذلك وفق الفقدرة )ب( مدن المدادة ووزير الدفاع 

للفقرة )ء( من نفس المادة بتعيين ندير عام دائرة الاستخبارات العامة وكبار الضدباط مدن لرتبدة عميدد فمدا 

ولاشددك ان فددوق، علددى ان تكددون هددذه التعيبنددات خاضددعة لمصددادقة الجمعيددة الوطنيددة بالاغلبيددة البسدديطة. 

مسلك قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية يسداير مسدلك الانظمدة البرلمداني التقليديدة فدي خصدوص قيدادة 

 القوات المسلحة وادارة العمليات العسكرية.

اما في الدستور العراقي الحالي، فيلاحظ ان هدذا الدسدتور قدد سدار علدى نفدس مسدلك قدانون ادارة 

مدن الدسدتور  81يش اذ ان لدرئيس الجمهوريدة وفقداً للفقدرة تاسدعاً مدن المدادة الدولة فيمدا يخدص قيدادة الجد

القيدادة العليدا للقددوات المسدلحة للغدراض التشددريفية والاحتفاليدة امدا القيددادة الفعليدة فهدو بيددد رئديس الددوزراء 

للقدوات رئيس مجلس الوزراء هو... القائدد العدام "من الدستور والتي نصت على ان  82وذلك وفقاً للمادة 

، وهددو الددذي يقددوم بالتوصددية الددى مجلددس النددواب بالموافقددة علددى تعيددين رئدديس اركددان الجدديش "المسددلحة

مدن  3ومعاونيه، ومن هم بدرجة قائد فرقة فمدا فدوق، ورئديس جهداز المخدابرات الدوطني )الفقدرة خمسدا /

لدوزراء مدن (، اما اعدلان الحدرب فيدتم بطلدب مشدترك مدن رئديس الجمهوريدة ورئديس مجلدس ا22المادة 

 43مجلس النواب، حيث يعود الموافقة على اعلان الحرب له باغلبية الثلثين وفقاً للفقدرة تاسدعا/من المدادة 

مدن الدسددتور، واخيدرا فددي مشددروع دسدتور اقلدديم كردسدتان فددان القيددادة الفعليدة يعددود لدرئيس الاقلدديم حيددث 

عدام لقدوات البشدمركة )حدرس الاقلديم( مدن المشدروع علدى ان رئديس الاقلديم هدو القائدد ال 22نصت المادة 

فالقيددادة الفعليددة تعددود لدده لوحددده مددن دون مشدداركة الددوزارة وهددذا الحددق خطيددر جدددا ويمكددن بواسددطته 

 الاستخواذ والسيطرة على المؤسسات الدستورية.

وفيما يخدص اعدلان الحدرب لدم يتطدرق المشدروع اليده باعتبدار ان اقلديم كردسدتان هدو جدزء مدن 

والخاصدة باختصاصدات  322لان الحرب يعود للدولة الاتحادية، فقط هناك نص المدادة دولة العراق واع

السماح بدخول قوات مسلحة اتحادية او ايدة وحددات عسدكرية اخدرى الدى اقلديم عندد "رئيس الاقليم بان له 

ثالدث  الاقتضاء بموافقة برلمان كردستان على ان تحدد مهامها ومكان ومدة تواجددها( كمدا لده وفقداً للفقدرة

عشددر مددن نفددس المددادة )ارسددال قددوات حددرس الاقلدديم او قددوى الامددن الددداخلي الددى خددارج الاقلدديم بموافقددة 

برلمدان الاقلدديم وهددو الددذي يمددنح الرتددب العسددكرية لضدباط حددرس الاقلدديم وقددوى الامددن الددداخلي وطددردهم 

يمدنح الاوسدمة والاندواط  (، واخيدراً انده هدو الدذي02واحالتهم على التقاعد وفق القوانين المرعية )الفقدرة 

بموجب القانون ولاشدك ان هدذه الصدلاحيات مهمدة وخطيدرة وكدان الاجددر ان يعهدد الدى رئديس الدوزراء 

 ومجلس الوزراء مادام ان المشروع قد تبنى النظام البرلماني.
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 الخاتمة

بعد الانتهاء من اتمام هذه  الدراسة توصلت الى مجموعة من الاستنتاجات التي كانت خلاصة جهد 

 : بحثي، بالاضافة الى عدد من التوصيات التي توصلت اليها هذه الدراسة وكما ياتي 

 الاستنتاجات -اولا 

النظام الديمقراطي متمثلا النظام النيابي هو النظام الوحيد الذي يهتم بحقوق وحريات الافراد في  .3

الدولة، و هو اكثر الانظمة نجاحا في العالم في مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية 

الواقع في مختلف الظروف من حيث الزمان  التلائم معوالسياسية فهو يملك القدرة على 

ن، ويتميز هذا النظام بثنائية السلطة التنفيذية، وكذلك الفصل المرن بين السلطتين والمكا

 .التشريعية والتنفيذية، وان العلاقة بين هاتين السلطتين تقوم على اساس التعاون والتوازن

ان مبدا الثنائيه السلطة التنفيذية في الانظمة البرلمانية الحديثة لم يظهر مره واحده بل مر بعدة  .0

مراحل الى ان وصل الى هذا الشكل الذي نراه في عصرنا هذا، حيث انه في بداية الامر كان 

هنالك مرحلة تسمى مرحلة النظام البرلماني و هي مرحله انتقالية من الملكية المطلقة الى النظام 

البرلماني الحديث حيث كانت لرئيس الدولة الصلاحيات المطلقة متمثلا بالملك الان هذه 

حيات ذهبت الى السلطه التنفيذية بعد تشكيلها واصبحت هذه السلطة مراقبة من قبل الصلا

 .السلطه التشريعية وليس من قبل الملك واصبح الملك مجرد رمز للدولة

ان ظهور مبدا ثنائية السلطة التنفيذية جاء على اثر  التطور في النظام البرلماني معهد تطور   .1

الملك هو الحاكم الفعلي للبلاد ويمارس الاختصاصات التنفيذية و الديمقراطية، في البدايه كان 

يقوم بتعيين الوزراء وعزلهم وكان هؤلاء هم وزراء مسؤولين امامه ولكن بعد الكفاح الطويل 

 .اصبح البرلمان يراقب السلطات التنفيذية

لبرلماني يتجلى في عده ان المتطلبات الشكليه  لمبدا ثنائيه السلطة التنفيذية  استنادا الى النظام ا .2

امور منها طريقه اختيار رئيس الدوله مطرقه اختيار رئيس الوزراء وكذلك حظر الجمع بين 

 . المنصبين

كما انه بالنسبه للمتطلبات الموضوعية لمبدا ثنائية السلطة التنفيذية تتمثل انتقال السلطة الفعلية  .2

ى لرئيس الدوله فيها الا دور فخري ويلعبو الى السلطة التنفيذية اي رئيس الوزراء حيث لا  يبق

الحكم المحايد من اجل اصلاح ذات البين بالنسبه للخلافات بين السلطات والاحزاب لان دور 

رئيس الدوله في النظام البرلماني غير مسؤول، ان السلطات رئيس الدوله تمنح له من قبل 

 ارسها بدلا عن رئيس السلطه التنفيذية.دستور الدولة انه لا يمارس هذه السلطات بنفسه وانما وم
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 التوصيات -ثانيا 

قيدت يد رئيس  ( التي0222( من دستور دوله العراق الدائم لسنة )84) ةتعديل نص الماد .3

 .الدولة بان يقوم بتكليف مرشح الكتلة النيابية  الاكثر عددا  من اجل تشكيل مجلس الوزراء

اساس طائفي  السياسية علىتعديل قانون الاحزاب بحيث يحضر تكتل الاحزاب والتيارات  .0

والنص في قانون الاحزاب بصورة صريحة وواضحة على عدم جواز تكتل ائتلاف حزبي على 

 .اساس طائفي او حزبي، وانما يجب ان تكون التكتلات على مستوى الدولة كلها

دستور اقليم كردستان على ان يقدم رئيس  ومشروعية النص في دستور دوله العراق الاتحاد .1

مستقلين طيلة مدة بقائهما في  واوان يكون ،حزبالمن  الاستقالةالاقليم  ورئيسالجمهورية 

 .منصب الرئاسة

لان رئيس  ،( من الدستور العراقي الدائم43) ةمن الماد ةسادسال ةالفقر تعديل من المفترض .2

 .ة يمارسها بنفسهالجمهورية لا يمتلك سلطات فعلي

( من مشروع دستور اقليم كردستان ورفع العبارة الاخيرة منه بان يمارس 322تعديل الماده ) .2

مجلس الوزراء مهامه تحت اشراف وتوجية رئيس الاقليم لا يتلاءم مع النظام البرلماني ولا 

 .يميتلائم دور مجلس الوزراء كونه السلطات التنفيذيه و الاداريه العليا في الاقل

( من مشروع  دستور اقليم كردستان ثانيا  والتي جعلت رئيس الاقليم شريكا 330تعديل الماده ) .4

 .مع مجلس في رسم السياسة العامة للاقليم فيها

( من دستور دوله العراق الدائم الخاص بمنحي رئيس 42تعديل الفقره الثانية من المادة ) .8

ت القوانين وحصر الحق بيد رئيس الوزراء الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء تقديم مشروعا

( من 22( و الماده )80( و الماده )42ومجلس الوزراء ورفع التناقض الموجود بين الماده )

 .الدستور

( من مشروع دستور اقليم كردستان الذي اعطي سلطة 322تعديل الفقرة العاشرة من المادة ) .2

ن هذه الصلاحية من اختصاصات رئيس اعلان حاله الطوارئ رئيس الاقليم حيث يجب ان تكو

  .مجلس الوزراء

( والتي جعلت من رئيس الاقليم القائد العام والفعلي لقوات حرس الاقليم حيث 22تعديل المادة ) .2

ان هذه الصوره خطيرة تمارس في النظام البرلماني من قبل رئيس مجلس الوزراء ووزير 

 الدفاع وهما مسؤولين امام البرلمان.
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